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I - تمهيد:   
1- يسر جمهورية مصر العربية رفع تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية "البروتوكول الاختياري" والذي يغطي الفترة من 2004 إلى 2009.  

2- وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث كانت جمهورية مصر العربية من أول عشرين دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل "الاتفاقية"، ولم يعد لديها أية تحفظات عليها، كما صدقت دون تحفظات على البروتوكول الاختياري في 12 يوليو 2002.  وتجدر الإشارة إلى أن مصر صدقت على كل الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأطفال من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري كما هو موضح في مرفق 1.  

3- وإذ تحيل إلى التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "اللجنة" ولم يناقش بعد، تؤكد جمهورية مصر العربية على الاهتمام الذي توليه لقضايا الطفولة، ومن مظاهره إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1989 كأعلى سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية وتخطيط البرامج اللازمة لإنفاذ حقوق الطفل كما ورد بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.  وفي 11 مارس 2009 أنشئت وزارة الدولة للأسرة والسكان يتبعها المجلس تعبيراً عن تنامي اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في حماية أفرادها وإنفاذ حقوقهم ومن بينهم الأطفال.  وسيشير التقرير لاحقاً وبالتفصيل إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة والمجلس بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لمكافحة الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري على مستويات الوقاية والحماية وتوفير الخدمات التأهيلية وإعادة دمج الضحايا والملاحقة القضائية للجناة. 

4- وعلى الرغم من وجود قضايا حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية يراها المجتمع المصري مستحقة لنفس القدر من الاهتمام، إلا أن جمهورية مصر العربية تولي القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري اهتماماً غير مسبوق انطلاقاً من حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها وليس مجرد كونها قضية إنسانية يحركها تجاهها موقف أخلاقي رافض لهذه الجرائم.
5- وتقر جمهورية مصر العربية أن السنوات القليلة الماضية شهدت نقلة في الارتقاء بتنفيذ حقوق الطفل كما تحددها الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وخاصةً فيما يتعلق بالحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية والمشاركة.  في سبيل هذا الارتقاء تنتهج مصر منهجية متكاملة وفق منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تقوم على:  تطوير الإطار التشريعي الذي يحمي حقوق الطفل، توفير تدريبات مستمرة للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، تنظيم نقاشات مجتمعية وحملات إعلامية واسعة النطاق للتوعية بحقوق الطفل ورفع الوعي العام بها، ملاحقة المخالفين للقانون ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة عليهم والإعلان عن ذلك بهدف الردع.  يتم ذلك من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبمشاركة الأطفال أنفسهم، مما أسفر عن تشجيع المواطنين والمنظمات الأهلية على الإبلاغ عن أية انتهاكات يتعرض لها الأطفال والتحقيق فيها.    
6- ولكن ما زالت جمهورية مصر العربية تواجه تحديات على الصعيد الداخلي تتمثل أهمها في قضايا عمالة الأطفال، زواج بعض الفتيات فى الريف دون السن القانونية، وأطفال الشوارع.  ويلزم توضيح أن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري لا تتم فيها على نطاق واسع.  

7- يأتي هذا التقرير إيماناً بأهمية رصد الجهود المبذولة لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال، مع ضرورة الاعتراف بوجود مشكلات حتى يمكن التصدي لها بفاعلية.
II – مبادئ توجيهية عامة:

2-1 عملية إعداد التقرير:
8- نفاذاً لحكم الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري وتأكيداً على مبدأ الشراكة الذي اعتمد في إعداد تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة، عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي أصبح تابعاً لوزارة الدولة للأسرة والسكان منذ مارس 2009 سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع أهم المعنيين من خبراء وجهات حكومية وغير حكومية عاملين في مجالات ذات صلة وفي أنحاء مختلفة من الجمهورية (انظر مرفق 2  للتعرف على المشاركين في إعداد التقرير).  وقد قامت بعض الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات بإمداد المجلس بأحدث البيانات المتوفرة لديها عن القضايا المعني بها البروتوكول الاختياري والتي استخدمها في إعداد تقرير مصر الأولي.  

2-2 مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (الحق في عدم التمييز، هيمنة مصالح الطفل الفضلى، الحق في الحياة والبقاء والنمو، وحق الطفل في أن يستمع إليه):

9- تسعى جمهورية مصر العربية عند تنفيذ حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري أن يتم ذلك استرشاداً بنص وروح الاتفاقية كما أوضحته في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة
.  وتعمل مصر على أن تنفذ حقوق الطفل بشكل متكامل يعتمد المبادئ العامة للاتفاقية من خلال ثلاث مستويات هي:  التشريعات والسياسات العامة والبرامج.  سيشير التقرير في حينه إلى التشريعات والسياسات العامة.  أما أهم البرامج الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري التي نفذتها مصر خلال فترة التقرير فهي: 
10- برنامج التوسع في المدارس الصديقة للفتيات:
ساهم في القضاء على التمييز بين الذكور والإناث في المحافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية في الالتحاق بالتعليم الأساسي عن المعدل الوطني من خلال إنشاء 1152 مدرسة صديقة للفتيات توفر الحق في تعليم جيد النوعية إلى أكثر من 30000 مستفيد معظمهم من الإناث.  كما ساهمت المدارس الصديقة للفتيات في نشر الوعي بين الدارسين وفي المجتمعات المستهدفة بالحقوق والمفاهيم الواردة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين من خلال منهجية التعلم النشط.  تهدف هذه المنهجية إلى تمكين الدارسين من كافة المهارات الحياتية اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع (مثل تعزيز الثقة في النفس والتعاون والتفكير النقدي والتعبير عن الذات) عن طريق آليات تربوية داعمة لمفاهيم الحرية والديمقراطية وتقبل الاختلاف.  يعتبرهذا التمكين للدارسين وخاصةً الفتيات منهم أحد أهم سبل الوقاية من ظواهر العنف التي قد تعاني منها تلك المجتمعات المحرومة والتي تشمل الاستغلال الجنسي وغيره من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.  بلغ الإنفاق على هذا البرنامج أكثر من 37 مليون دولار حتى حينه.
11- برنامج "أطفال في خطر"
:
استهدف خمس فئات من الأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع والعاملين وذوي الإعاقة والفتيات المعرضات للختان أو من تم ختانهن والأطفال خارج التعليم).  تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 20 مليون يورو، ومن خلاله نفذت 101 جمعية أهلية برامج في المحافظات الأكثر احتياجاً لتحسين نوعية حياة الأطفال وتعزيز حقهم في الحياة والبقاء والنمو.

12- برنامج مناهضة العنف ضد الطفل:
يعمل على تفعيل الأحكام الواردة في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "قانون الطفل".  يتم ذلك من خلال تدريب الكوادر العاملة في إنفاذ حقوق الطفل، فضلاً عن تحسين خدمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى الأطفال المعرضين للخطر، ورفع مستوى الحماية المقدمة لهم مع التركيز على أطفال الشوارع والأطفال في نزاع مع القانون.  ينفذ البرنامج من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتبلغ موازنته 10 مليون دولار.
13- برنامج أفلاطون لنشر ثقافة حقوق الطفل والتعليم المالي والاجتماعي:  
يدعم برنامج أفلاطون الذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة التعليم المالي والاقتصادي من خلال إنشاء أندية طلابية في المدارس لتكون بمثابة ساحات للطلاب للتعبير عن آرائهم والتفاعل مع الموضوعات التي يهتمون بها والمشاركة في قضاياهم المختلفة.  كما ينشر البرنامج الوعي بالاتفاقية  مستخدماً أسلوب عمل جذاب يستند إلى أنشطة أدبية وفنية في إطار تفاعلي نشط.  يستهدف البرنامج 300000 طفلاً ويتم تنفيذه في 450 مدرسة ويركز على الأطفال من الفئات المهمشة، وذلك بالتعاون مع حركة أفلاطون الدولية بامستردام.  
14- برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء:
يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من التعاون الإيطالي ويهدف إلى ضمان الحق في الهوية كمدخل لممارسة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.  حيث تعتبر حيازة أوراق رسمية أهم طرق تمكين الأطفال والنشء والسيدات.  يقوم المشروع برفع وعي الفئات المستهدفة بأهمية استخراج أوراق رسمية (مثل شهادات ميلاد، بطاقات تحقيق شخصية، الخ)، وتمكينهم من الحصول عليها.  يستهدف المشروع سبع محافظات ذات احتياج مرتفع لهذا النوع من التدخلات، ومن أهم إنجازاته النجاح في تمكين 120000 مستفيد من استخراج أوراق رسمية وفي الوصول إلى خدمات أساسية.   

15- البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث:
يتبنى منهجية حقوقية ومدخل اجتماعي ثقافي شامل يعزز حقوق الإناث من خلال حزمة تدخلات تنموية.  تستهدف هذه التدخلات المجتمعات المحلية وتؤكد على حقها في الحصول على خدمات صحية واجتماعية.  كما يتم التنسيق مع الإعلام والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية للقضاء على الختان من منظور حقوقي يسعى إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو.  ومن أهم إنجازات البرنامج نجاحه في تكوين مناخ ثقافي اجتماعي رافض لممارسة ختان الإناث وذلك من خلال إعلان أكثر من 50 قرية مصرية رفضها لهذه الممارسة، وسن تشريع يجرم الممارسة. 

2- 3 مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل:

16- تأتي التدابير التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتطبيق البروتوكول الاختياري مكملة لالتزامها بإنفاذ الاتفاقية، والذي يتم في إطار حقوقي متكامل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية كما أوضحته تقارير مصر الدورية للجنة عملاً بأحكام المادة 44 من الاتفاقية.  وفيما يلي أمثلة لكيفية ومدى مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ الاتفاقية وخاصةً البنود المذكورة في المبادئ التوجيهية (انظر مرفق 3):

17- المادة 1:  يعرف قانون الطفل في المادة 2 الطفل على أنه من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة حسب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.  

18- المادة 11:  فيما يخص مكافحة نقل الأطفال إلى الخارج، أضيفت بموجب تعديلات قانون الطفل المادة 291 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "قانون العقوبات" التي تنص على عقاب كل من يتسبب في بيع أو شراء الأطفال أو عرضهم للبيع وكذلك من سلمهم أوتسلمهم أو نقلهم باعتبارهم رقيقاً بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه ولو وقعت الجريمة في الخارج.

19- المادة 21:  تحظر التشريعات المصرية التبني وتعتمد نظام الكفالة وتحث على توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية أسرهم.  يشترك المجتمع المدني مع الدولة في توفير هذه الرعاية بطرق غير التبني كالأسر البديلة أو مؤسسات الإيواء أو نظام الكفالة.  نظراً لأهمية هذه القضية، خصص قانون الطفل فصلاً كاملاً للرعاية البديلة.    

20- المادة 32:  بالنسبة إلى حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، يحتوي قانون الطفل على فصل خاص برعاية الطفل العامل يحدد فيه - وفقاً لضوابط صارمة - الثالثة عشرة كالعمر الأدنى للتدريب والخامسة عشرة كالسن الأدنى للعمل.  كما يقنن القانون ساعات العمل بحيث لا تزيد عن ستة يومياً تتخللها ساعة راحة.  وفي حالة استغلال الأطفال تجارياً أو في الأعمال القسرية أو التحريض على ذلك، توقع المادة 291 من قانون العقوبات عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.  

21- المادة 34:  يتناول قانوني الطفل والعقوبات حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي:  

· تعاقب المادة 116 مكرراً (أ) من قانون الطفل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها.  وهي تعاقب بنفس العقوبة كل من:
(1) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

(2)  استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.
· تعاقب المادة 291 من قانون العقوبات من حرض على أو قام باستغلال الأطفال جنسياً بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.  
22- المادة 35:  وقعت مصر على كل الاتفاقيات ذات الصلة بمنع بيع الأطفال أواختطافهم أو الإتجار بهم (انظر مرفق 1). 

23- المادة 36:  فيما يخص حماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الضارة برفاههم، يوجد أكثر من نص في التشريعات المصرية وهي:  

- المادة 3 من قانون الطفل التي تضمن حماية الطفل من كافة أشكال العنف أوالضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.  
- المادة 94 من قانون الطفل التي رفعت السن الأدنى للمسؤولية الجنائية من السابعة إلى الثانية عشرة.  

- المادة 96 من قانون الطفل التي توضح الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل. 
- المادة 97 من قانون الطفل التي تنص على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة تختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.  كما تنص على تشكيل لجنة فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة.

- المادة 116 مكرراً (ب) من قانون الطفل التي تجرم نشر صور الأطفال الضحايا. 

- المادة 31 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بموجب قانون الطفل والتي رفعت السن الأدنى لزواج إلى 18 سنة للجنسين. 
- المادة 242 المضافة إلى قانون العقوبات بموجب قانون الطفل والتي تجرم ختان الإناث.  
2-4 الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي: 
24- تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.  وعليه تسري كافة المعاهدات داخل مصر بمجرد توافر شرطي التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك التزام السلطات المعنية في الدولة بتطبيقها وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.  وتساوي المادة 23 من القانون المدني في قوة السريان بين المعاهدات الدولية والقانون، كما أن القضاء المصري يغلب المعاهدة الدولية على التشريع المصري الداخلي في حالة التعارض بينهما. 
25- ينص قانون الطفل في مادته الأولى على أن تكفل الدولة كحد أدنى الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.  يعطي هذا النص القوة التنفيذية للقانون الوطني في إنفاذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. 

2- 5 التحفظات على البروتوكول الاختياري:
26- ليس لجمهورية مصر العربية أية تحفظات على البروتوكول الاختياري.
2-6 العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بتطبيق البروتوكول الاختياري:
27- تعتبر القضايا المعني بها البروتوكول الاختياري على قدر كبير من التركيب والتعقيد والحساسية.  لذا، تواجه جمهورية مصر العربية عدداً من الصعوبات التي تؤثر على التزامها الكامل بتطبيق البروتوكول الاختياري وهي تتلخص في صعوبات خاصة بالبيانات، الثقافة/الوعي، والتطبيق.   

صعوبات خاصة بالبيانات:
28- تعمل الدولة على مواجهة هذه الصعوبات من خلال إجراء دراسات مختلفة حول القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري.  وللمجلس القومي للطفولة والأمومة باع في هذا المجال حيث أنشأ بالتعاون مع التعاون الإيطالي واليونيسيف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بميزانية قدرها أكثر من 16 مليون جنيه مرصداً لحقوق الطفل كآلية لجمع البيانات ورصد واقع الأطفال.  كما نفذ بالتعاون مع اليونيسيف في 2007 مسحاً قومياً لتحديد حجم قضية أطفال الشوارع ومدى ارتباطها بعصابات الإتجار في الأطفال.  وفي ضوء قلة العدد الذي خرج به هذا المسح (9111 طفلاً في أربع محافظات هي:  القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية)، أجريت دراسة في 2009 بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد العربي لإنماء المدن، إلا أنها خرجت ببيانات مشابهة لما نتج عن المسح السابق (5700 طفلاً في محافظة القاهرة).  وأعد خط نجدة الطفل بالتعاون مع مركز المعلومات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة خرائط لتجمعات أطفال الشوارع في أربع محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية،) بهدف فهم مشكلات واحتياجات هؤلاء الأطفال.  وقدم المجلس دعماً لعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة برصد قضايا أطفال الشوارع ومنها جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة التي أجرت دراسة عن الأطفال المعرضين للخطر في أربعة مراكز في محافظة أسوان
.  

29- كما انتهت وحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي سيرد ذكرها لاحقاً من دراسة وصفية تحليلية للوقوف علي حجم وطبيعة وأسباب مشكلة زواج الفتيات دون السن القانونية من مسنين غير مصريين.  أجريت الدراسة في عدد من قرى محافظة 6 أكتوبر بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وإحدى الجمعيات الأهلية (انظر الفقرة 57 من التقرير).  

30- جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم حالياً بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد بإجراء دراسة بحثية شاملة بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتحديد حجم وأشكال وأسباب الإتجار في الأفراد في المجتمع المصري
.  تركز الدراسة على خمسة مشكلات هي:  الإتجار في الأعضاء البشرية، الإتجار بأطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي، استغلال الأطفال في العمل، وزواج الفتيات والنساء في إطار الإتجار بهن.  

31- وعلى الرغم من كل هذه الجهود إلا أن قطاع المعلومات بشكلٍ عام سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي يواجه تحديات.  يتعذر مع هذه التحديات قيام الدولة بتقدير حجم المشكلة ورصد صورة حقيقية للقضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري مما يؤثر على كافة الجهود التي تبذلها لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، كما يعوق وضع خطط دقيقة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات المحرومة.  وتقل بشكل ملحوظ البيانات الدقيقة عن الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري خصوصاً في ظل حدوث بعضها في نطاق كبير من السرية وضعف الإبلاغ إما لقلة الوعي أو خوفاً من الوصمة الاجتماعية في ظل ثقافة محافظة.    
صعوبات خاصة بالثقافة/الوعي: 
32- لمواجهة الصعوبات الخاصة بالثقافة/الوعي، استحدثت مصر منهجية متكاملة للإعلام الاجتماعي تبناها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة البريد وهيئة سكك حديد مصر والقطاع الخاص (انظر الجزء 5-2 من التقرير).  ومن أهم القضايا التي تناولها برنامج الإعلام الاجتماعي بنجاح: رفع الوعي بمنظور حقوق الطفل وحقوق الفئات المهمشة تحديداً وأهمية الاستماع إلى آراء الطفل ومشاركته النشطة، التوعية بأهمية تعليم البنات وبمخاطر عمل الأطفال وبخطورة زواج القاصرات، وقضية أطفال الشوارع، والدعوة إلى مناهضة ختان الإناث. 

33- ولكن ما زال مجال الإعلام الاجتماعي يواجه صعوبات في رفع الوعي بحقوق الطفل نذكر منها:

· ارتفاع تكلفة البث التليفزيوني وفرض ضرائب تزيد عن 30% على الإعلام الهادف للتوعية المجتمعية (أي معاملته كمثيله من الإعلام الترفيهي أو التجاري).
· على الرغم من نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع استراتيجية وطنية تتبنى التوعية لقضايا اجتماعية، إلا أن عدد من الجهات المعنية لا تزال بحاجة للعمل على تحقيق أهداف واضحة ومحددة. 

· ضعف التنسيق بين الحملات الإعلامية التي تنظمها مختلف الجهات، وعدم التخطيط لاستمرارية الأنشطة الإعلامية العاملة بمجال التوعية الاجتماعية.
· قلة الكوادر الإعلامية المدربة لتناول القضايا من منظور حقوقي وغياب التخطيط طويل المدى الهادف لبناء قدرات الإعلاميين بشكل مستمر.
34- بالإضافة إلى هذه الصعوبات توجد عوامل أخرى تمثل إشكالية كبيرة في سبيل تطبيق البروتوكول الاختياري وهي وجود فئات في المجتمع تمارس مخالفات أو تساعد على حدوثها، مع وجود فئات أخرى رافضة للاعتراف بوجود مخالفات أو خائفة من الوصمة المرتبطة بالاعتراف بها.  من أمثلة ذلك حدوث انتهاكات بمعرفة قلة من الأسر الفقيرة كإبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية بغير مصريين مسنين لفترات مؤقتة أو قصيرة، والعمل في المنازل، وإجبار البنات
 أو الزوجات
 على ممارسة أعمال قد تعرضهن للاستغلال.  كما يمثل عدم امتلاك بعض الأطفال – وإن كانوا قلة – لشهادات ميلاد خطراً يعرضهم لمخالفات كالزواج المبكر بعد التسنين (الذي قد يقدر لهم سناً أكبر من سنهم الحقيقي).

صعوبات خاصة بالتطبيق:
35- أولاً:  على مستوى الجمعيات الأهلية:
· تشترط الجمعيات الأهلية ألا يزيد سن طفل الشارع عن 14 سنة لقبوله، وبالتالي لا توجد أماكن لإيواء طفل الشارع من سن 14 حتى 18 سنة.
· اقتصار معظم دور الإيواء التابعة للجمعيات الأهلية المتعاملة مع أطفال الشوارع على الاستقبال النهاري.
· ندرة دور الإيواء لطفل الشارع ذي الإعاقة أو الذي يحتاج إلى رعاية صحية.  
· ضعف قدرات الكوادر المتعاملة مع الأطفال المهمشين وافتقارهم لثقافة ومنظور حقوق الطفل وحق الطفل في الحماية الأسرية. 
36- ثانياً:  على مستوى وزارة التضامن الاجتماعي:  

· بعض دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غير مؤهلة لإيواء الطفل المريض. 
· مؤسسات الرعاية تعاني من قلة الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع الأطفال.
· ندرة  دور الإيواء لاستقبال الأطفال ضحايا العنف الأسري.
· صعوبة الحصول على المساعدات الاجتماعية، إضافةً إلى عدم السماح للأسر بالجمع بين أكثر من معاش ضماني.
· عدم وجود عقوبة رادعة للأسر الكفيلة التي تتخلى عن الطفل الذي تكفله.
· نقص عدد المشرفات الليليات في المؤسسات الإيوائية للبنات.  
· محدودية برامج تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.
37- ثالثاً: في أقسام الشرطة:

· محدودية دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل أقسام الشرطة.
· الحاجة لبناء قدرات بعض الكوادر القائمة على إنفاذ القانون.  
38- رابعاً:  الهيئة العامة للتأمين الصحي:

· النقص في أعداد الحضَّانات المجهزة بأجهزة التنفس الصناعي للأطفال المبتسريين.

· اقتصار خدمات التأمين الصحي على الأطفال المصريين المسجلين بالمدارس الحكومية.
· الحاجة لبناء قدرات بعض الأطباء والممرضات ببعض المراكز الصحية على التعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها بالبروتوكول الاختياري.
39- خامساً:  مراكز الخدمة النفسية:

· قلة عدد مراكز الخدمة النفسية والإرشاد الأسري وعدم وجودها بكل الجامعات مما يصعب معه تحويل حالات الأطفال ويضطر الأسر إلى الانتقال إلى القاهرة لتلقي الخدمة. 

· مكاتب الخدمة النفسية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي غير مجهزة لأداء عملها.

40- سادساً:  في المدارس:

· ضعف الجزاء الموقع من قبل وزارة التربية والتعليم على المدرسين الذين يقومون بالاعتداء على التلاميذ.
· ضعف قدرات بعض المدرسين في مدارس الأحياء الفقيرة لأصول التواصل النفسي مع الأطفال.
· بالرغم من مجانية التعليم إلا أن هناك تكلفة خفية فعلية للتعليم تثقل كاهل الأسر الفقيرة التي قد لا تؤمن بقيمة التعليم.
2-7 تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية:
41- يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء الجمهورية.

2-8 النصوص التشريعية ذات الصلة:
42- تولي النصوص التشريعية المصرية اهتماماً بقضايا استغلال الأطفال منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث تضمنت مواداً لمكافحة الخطف والاغتصاب والبغاء والقوادة والاستغلال الجنسي والتشجيع على البغاء، كما نظمت الجزاءات على المخالفين.  يوضح  مرفق 4 أهم النصوص الواردة بهذا الشأن في القوانين التالية:

· قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 
· قانون العمـل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
· قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002. 
· دستور جمهورية مصر العربية الدائم المعلن في 1971.
· قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961.

· قانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول الأجانب لأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها. 
· قانون رقم 128 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122  لسنة 1989 .  
· قانون رقم 97  لسنة  1959 في شأن جوازات السفر.
· قانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1957.
· قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. 
· قانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول.
43- وتطورت التشريعات المصرية خلال العقود الماضية في إطار من الانفتاح على المواثيق الدولية ذات الصلة واستجابت لما ورد بها من دعوات لمكافحة جرائم حقوق الإنسان ومن بينها بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.  ومن أهم التشريعات المصرية المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي يعتبر علامة مميزة في المسيرة التشريعية المصرية ليس فقط لنجاحه في تحقيق قدرٍ عالٍ من الموائمة مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، ولكن أيضاً من خلال المشاركة المجتمعية التي قادها المجلس القومي للطفولة والأمومة واستطاع من خلالها التنسيق مع كافة المعنيين في صياغة التعديلات والترويج للمواثيق الدولية الهامة ولثقافة حقوق الطفل بصفة عامة 

44- ينص قانون الطفل على أن تكفل الدولة كحدٍ أدنى كافة الحقوق الواردة بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وعلى أن تحكم مبادئ الاتفاقية الأربعة تفسير جميع نصوصه.  يتضمن القانون أحكاماً مفصلة تغطي كافة الجرائم التى يشملها البروتوكول الاختياري عن طريق قواعد موضوعية وإجرائية بدايةً من مرحلة تعرض الطفل للخطر ووصولاً إلى تجريم أفعال الإتجار في الأطفال وفرض عقوبات عليها تصل إلى السجن المشدد والغرامة.  وهو بذلك اعترف لأول مرة في مصر بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ووصفها بوضوح وحدد أركانها وحمى ضحاياها وعاقب مرتكبيها (انظر مرفق 3).  

45- ومن أهم ما أكدت عليه تعديلات قانون الطفل ضمان حق الطفل في الحماية من العنف بمفهومه الشامل.  من هذا المنطلق تم تجريم وفرض أشد العقوبات على الجرائم التالية المرتبطة بموضوع البروتوكول الاختياري:

· بيع الأطفال أو أعضائهم، أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية، أو العمل القسري أو الإتجار بهم بأي صورة كانت ومنها الاستخدام في الأبحاث والتجارب العلمية، حتى وإن وقعت الجريمة في الخارج.
· استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أوتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية حتى وإن لم تقع الجريمة.
· أسوأ أشكال عمل الأطفال على النحو المحدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية 182.
· انتهاك حق الطفل في الخصوصية. 

46- وإيماناً بأن الإصلاح التشريعي يحتاج إلى نظرة شمولية للقضايا التي تتشابك مع بعضها البعض، فقد نص القانون على إنشاء نظام حماية لا مركزي جديد يعزز دور ومسؤولية المجتمعات المحلية (من خلال لجان الحماية العامة والفرعية والإدارة العامة لنجدة الطفل).  انظر الفقرة 100 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية.   

47- واستحدثت تعديلات قانون الطفل نظاماً جديداً لقضاء الأطفال يعترف بحقوق ثلاث فئات من الأطفال وهم:  المعرضين للخطر، ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال في نزاع مع القانون.  وينصب التركيز على منع جنوح الأطفال وإعـادة إدماج الأطفال الجانحين.  هذا بالإضافة إلى وضع تدابير إصلاحية للأطفال أقل من 15 عاماً وأصبح الحرمان من الحرية هو الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة مع وجوب إجراء مراجعة دورية.  كما لا تطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الأطفال دون سن 18 سنة. 

48- ومنذ صدور القانون في يونيو 2008 وحتى تاريخه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية دون انقطاع للقضاة ووكلاء النيابة ومفتشي النيابة وخبراء المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والإعلاميين لرفع وعيهم بالقانون وفلسفته وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني.

49- كما انتهت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد من صياغة مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة جريمة الإتجار في الأفراد معروض على مجلس الشعب في دورته الحالية.  أعد القانون وفقاً للضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي وقعت مصر عليها.  تتمثل أهم ملامح مشروع القانون في تعريف جريمة الإتجار في الأفراد مع تحديد أمثلة لصور النشاطات التي تمثل إتجاراً في الأفراد، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في هذه الجرائم، وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية والاجتماعية والصحية والاقتصادية لحماية ورعاية ضحايا الإتجار من خلال صندوق حماية الضحايا، وعدم قصر التجريم على الإتجار في الأفراد العابر للحدود وإنما تغطيته للجرائم التي ترتكب داخلياً، والتأكيد على التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية
.  
50- يولي مشروع القانون اهتماماً كبيراً بالضحايا من الأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال التأكيد على أنه من الحالات المشددة للعقوبة أن يكون الضحية طفلاً.  ويؤكد على أهمية عدم إيداع الضحايا في السجون أو في مراكز الاحتجاز المخصصة للمجرمين أو للمتهمين تحت أي ظرف، وإنما يجب إيداعهم في أماكن يتم إنشاؤها لهذا الغرض لحين الانتهاء من التحقيقات والمحاكمة.  مع ضرورة تقديم الخدمات الملائمة لهم بما في ذلك فهم حقوقهم والرعاية الطبية والنفسية والعقلية المتناسبة مع أعمارهم واحتياجاتهم، وتوفير برامج تعليمية تتوافق مع المعيار العام للنظام التعليمي القائم في جمهورية مصر العربية.  بالإضافة إلى توفير ظروف ملائمة تناسب الشهود من الأطفال وتضمن سرية شهادتهم مع مراعاة لم شمل الأطفال مع أسرهم في بلادهم الأصلية لكفالة حماية حقوق الضحايا والشهود من الأطفال في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
51- جدير بالذكر أن قانون الطفل ومشروع القانون المتكامل بشأن مكافحة جريمة الإتجار في الأفراد يتناولان الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من منظور حقوقي يتعامل مع ضحايا هذه الجرائم كأصحاب حقوق
.  
52- وبالإضافة إلى الجهود السابقة، تجب الإشارة إلى أن مجلس الشعب في دورته الحالية يناقش مشروع قانون عن نقل الأعضاء البشرية يحيل إلى ما جاء بقانون الطفل من منع نقل أعضاء الأطفال حتى بموافقة أولياء الأمر أو الأوصياء
.
III – البيانات:
3-1 بيانات مصنفة:

53- بالنسبة لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، نورد في هذه الفقرة بيانات عن البلاغات الواردة بخصوص هذه الجرائم إلى خطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية التابعين للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهما من آليات الرصد المشار إليها في الجزء 4-6 من التقرير.
جدول 1 بلاغات واردة لخطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية بخصوص الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري

	نوع الجريمة
	عدد البلاغات الواردة
	النوع
	السن
	المحافظة
	مصدر البيان

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	إناث
	ذكور
	
	
	

	عمالة قسرية
	-

(أطلق الخط في 29 يونيو 2005)
	4
	29
	84
	80
	92
	125
	164
	4 : 18
	أسوان، أسيوط، الاسماعيلية، الأقصر، الاسكندرية، البحيرة، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، القليوبية، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، دمياط، سوهاج، قنا
	خط نجدة الطفل

	تحرش واستغلال جنسي
	
	13
	36
	43
	50
	45
	90
	97
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	أسوان، أسيوط، الاسماعيلية، الأقصر، الاسكندرية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية، المنيا، شمال وجنوب سيناء، سوهاج، قنا، كفر الشيخ
	

	بغاء
	
	1
	1
	2
	2
	2
	5
	3
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	القاهرة الكبرى، الاسكندرية، الدقهلية، أسيوط 
	

	مواد إباحية
	
	1
	
	
	
	
	1
	-
	13
	القاهرة
	

	زواج الأطفال
	-
(أطلق الخط في 13 أغسطس 2009)
	133
	132
	1
	12: 18
	كل المحافظات ما عدا قنا، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد.  واحتلت القاهرة الصدارة في عدد المكالمات بفارق بسيط عن الدقهلية والغربية.
	خط المشورة الأسرية

	تبني
	لم ترد بلاغات عن أطفال تم تبنّيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل أو مع المعايير الدولية الأخرى واجبة التطبيق.

	بيع الأطفال أو نقلهم
	لم ترد بلاغات عن بيع الأطفال أو نقلهم.

	نقل أعضاء
	لم ترد بلاغات عن نقل أعضاء أطفال.


54- وردت معظم البلاغات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) والاسكندرية نظراً لارتفاع الوعي بها والإقبال على خدمات خطي النجدة والمشورة ولكثافة المناطق العشوائية بها.  يوجد في المحافظات الأربع أكثر من 200 منطقة عشوائية عالية الكثافة السكانية بما يمثل حوالي 19% من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.  تصدرت محافظة القاهرة نسبة البلاغات بين هذه المحافظات حيث تمثل نسبة السكان بالمحافظة حوالي 11% من سكان مصر طبقًا لتعداد 2006، ويرجع ذلك إلى كون المجتمع القاهري يموج بالحراك الاجتماعي كما أنه يمثل نقطة جذب للنزوح البشري مما أوجد مناطق عشوائية متعددة ومشكلات متجددة. 

3-2 وضع الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري:
55- بذلت مصر ولا تزال جهوداً حثيثة لحماية أطفالها من كافة أنواع الاستغلال ضماناً لرفاههم.  تنوعت هذه الجهود بين برامج وطنية (انظر الجزء 2-2) وتعديلات تشريعية واسعة النطاق (انظر الجزء 2-8)، وسياسات عامة تتعامل مع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري من خلال محاور متوازية هي:  المنع، الحماية، ملاحقة المجرمين، وتأهيل الضحايا.  ولكن لا تزال هناك بؤر من التحدي تمثل صعوبات أمام وفاء مصر الكامل بالتزاماتها نحو البروتوكول الاختياري ومن أهمها عمالة الأطفال، زواج الأطفال، وأطفال الشوارع. 

عمالة الأطفال:

56- يشير المسح القومي الذي نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2001 إلى ما يلي: 

· تشكل أكبر نسبة من الأطفال العاملين من هم في الشريحة العمرية 12 – 14 سنة، يليهم من هم في الشريحة العمرية 9 – 11 سنة، ثم الشريحة العمرية 6 – 8 سنوات. 
· تنتشر عمالة الأطفال بكثرة في المناطق ذات مؤشرات التنمية المتدنية، حيث أوضح المسح التباين في انتشار هذه الظاهرة بين المحافظات.  سجلت محافظة الفيوم أعلى نسب عمل الأطفال تليها محافظات المنيا، الشرقية، سوهاج، دمياط، والغربية.  أما محافظة بورسعيد فقد سجلت أقل حالات عمل الأطفال. 
· ترتفع بداية سن العمل في الحضر عن الريف. 
· يمثل الذكور 73% من الأطفال العاملين بينما تمثل الإناث 27% منهم في الشريحة العمرية 6 – 14.  وبصفة عامة نجد الإناث تدخل في سوق العمل في سن أصغر قليلاً من الذكور. 
· يعمل 70% من الأطفال العاملين لدى ذويهم بدون أجر في مقابل 26% ممن يعملون بأجر نقدي إما لحسابهم الخاص، أو لدى الغير بأجر نقدي أو عيني.
زواج الأطفال:

57- يشير تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ارتفاع متوسط سن زواج الإناث من 19,2 سنة في 1992 إلى 20,6 سنة في 2008
.  وعلى الرغم من ذلك تم رصد بعض حالات زواج فتيات دون السن القانونية في بعض مدن الوجه البحري وعدد من مدن وقرى محافظة 6 أكتوبر (خاصةً قرى البدرشين وأبو النمرس والحوامدية).  ولرصد مدى الوعي بهذه الظاهرة ومن أجل مواجهتها، أعدت وحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع عدد من الشركاء دراسة ميدانية على عينة قوامهـا (2000) فرداً يمثلون ثلاث مراكز في محافظة 6 أكتوبر.  أظهرت الدراسة النتائج الآتية:
· أقر 74% من عينة الدراسة بمعرفتهم بوجود حالات زواج لفتيات دون السن القانونية بغير المصريين في القرى التي يعيشون فيها، وأوضح 67% من العينة أن الزواج من غير المصريين منتشر في قراهم. 
·  وعما يراه سكان هذه القرى من أسباب لزواج الفتيات الأطفال المصريات من أزواج غير المصريين فهي:  ارتفاع المهور التي يدفعها الأزواج من غير المصريين، فقر الأسر وانخفاض دخلها، ارتفاع تكاليف زواج البنات من المصريين، كثرة عدد الأطفال داخل الأسرة، كثرة ما يقدمه الأزواج غير المصريين من هدايا للفتيات، هروب البنت من الأعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة، وتأخر سن البنات في الزواج إذا لم تتزوج صغيرة.   
58- وقد تصدت مصر لهذا التحدي من خلال رفع سن الزواج في قانون الطفل إلى 18 سنة للجنسين، مع توفير تدريب مستمر للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل.  كما تم إطلاق حملة إعلانية وطنية للتعريف بمخاطر زواج الأطفال دون السن القانونية.  وتم تنفيذ قانون الطفل في هذا الصدد حيث نجحت مصر - ولأول مرة - في توجيه تهم لمأذونين متورطين في إبرام زيجات غير قانونية لأطفال وتم إيداع المتورطين بالسجون وإيقاع عقوبات بهم تراوحت بين السجن لمدة سنة والغرامة بمبالغ ارتبطت بعدد حالات المخالفة (انظر الفقرة 132).  وكان لهذه الجهود والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها والنقاش الذى دار حولها أثراً إيجابياً كبيراً في ردع العديد من المأذونين ومن ثم تراجع زواج الأطفال في المواسم التالية بشكل لافت للنظر.  ويعتبر انتصاراً لمصر أن تنجح في تحريك الرأي العام ضد هذه الممارسة التي كانت ولفترات طويلة مقبولة اجتماعياً.     
أطفال الشوارع:

59- تبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة قضايا أطفال الشوارع وأدى ذلك إلى ازدياد الاهتمام المصري بها على مستوى الحكومة والرأي العام بشكل ملحوظ منذ مطلع الألفية الجديدة.  وتنامى الوعي بأن قضية أطفال الشوارع هي من القضايا ذات الأولوية لأن أطفال الشوارع هم من أكثر الأطفال المعرضين للخطر والإساءة الجسدية والنفسية.  وأكدت الدولة على أن يتم تناول هذه القضية الخطيرة من منظور حقوقي ينظر لهؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا ظروف اجتماعية صعبة، ويحتاجون للدعم والرعاية من أجل إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.  وعليه، أطلقت السيدة / سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية في 2003 الاستراتيجية الوطنية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع والمسؤولة عن تنفيذها بشكل أساسي وزارة التضامن الاجتماعي.  
60- تسعى الاستراتيجية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال منهج حقوقي متكامل يقوم على تنسيق عالي المستوى بين كل الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التالية:  

· تغيير نظرة المجتمع السلبية والرافضة لأطفال الشوارع.

· بناء قاعدة بيانات شاملة عن أطفال الشوارع.

· توفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة والمتخصصة للتعامل مع مشكلات أطفال الشوارع.

· توفير وتعبئة الموارد الوطنية لتمويل برامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع.
· جذب الأطفال بعيداً عن الشارع عن طريق القضاء على الظروف التي دفعتهم إلى الشارع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وبناء قدراتهم على الإندماج السليم في المجتمع. 

61- وفي إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة ببحث هذه  الظاهرة لوضع إطار عام لتنسيق جهود كل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية في المجتمع في سبيل إيجاد معالجة واقعية بعيدة عن المبالغة أو التهوين.  تم ذلك – كما ورد سابقاً - من خلال إجراء دراستين في 2007 و2009 عن أطفال الشوارع في أكثر المحافظات معاناة من هذه المشكلة وبالشراكة مع  المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف.
62- أشارت نتائج الدراستين أن العنف هو السبب الرئيسي لهروب الأطفال من الأسرة وأن أغلبهم لم يكمل مرحلة التعليم الابتدائي وأن معظم أسرهم تعاني من الفقر والتفكك.  اتفقت الدراستان على أن الغالبية العظمى من أطفال الشوارع من الذكور.  وبالنسبة للمضايقات التي يتعرض لها أطفال الشوارع:  فكان أهمها إلقاء القبض عليهم من جانب الشرطة، مضايقات من أطفال أكبر سناً من أطفال الشوارع أيضاً، السب، والضرب.  وعلى الرغم من أن نسبة التحرش الجنسي بين الإناث لم تتعدى (1.4%)، إلا أن هناك دراسات أخرى تشير إلى أن الفتيات من أطفال الشوارع أكثر عرضة من الذكور إلى صور العنف والانتهاك والاستغلال مثل:

· الاحتجاز القصري بقصد الاغتصاب والاستغلال الجنسي.  

· استغلال القاصرات في العمل في البغاء تحت التهديد أو الابتزاز
.   
3-3 استغلال الأطفال في البغاء:
63- لا تعتبر جريمة استغلال الأطفال في البغاء منتشرة في ربوع الجمهورية، ولكنها تتواجد بشكل محدود في بعض المناطق السياحية
.  
3-4 المواد الإباحية:
64- كذلك لا تعتبر جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية منتشرة على المستوى الوطني.  ولكن تم تسجيل بعض مخالفات اشتملت على تصوير الأطفال بالتليفونات المحمولة من جانب بعض السائحين
.
65- ومن أهم الجهود الوطنية لمنع استغلال الأطفال على شبكة الإنترنت إطلاق السيدة / سوزان مبارك من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام تكنولوجيا المعلومات في سبتمبر 2007.  تم ذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مصر.  تسعى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت في أوساط الأطفال والشباب، وفي إطارها استضافت مصر الملتقى الرابع لمنتدى حوكمة الإنترنت (شرم الشيخ 2009) الذي تناولت فعالياته قضايا حماية الأطفال على الإنترنت. 
IV – تدابير التنفيذ العامة:

تطبيق البروتوكول الاختياري:

4-1 الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري:

66- الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري في جمهورية مصر العربية هي وزارة الدولة للأسرة والسكان (المجلس القومي للطفولة والامومة).  تعمل الوزارة على تنسيق جهود جهات عدة هي وزارت: الداخلية
، الخارجية، التضامن الاجتماعي، العدل، السياحة، التعاون الدولي، القوى العاملة والهجرة، الصحة، الأوقاف، الإعلام، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم.  هذا بالإضافة إلى النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للشباب، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في المجال. 

67- أنشئت وحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2007 وهي أول وحدة مصرية متخصصة في هذا المجال.  جاء إنشاء الوحدة مواكباً لإطلاق السيدة / سوزان مبارك لأول حملة للتوعية من خلال التوجه بنداء لمجتمع الأعمال في المائدة المستديرة بأثينا عام 2006 تحت عنوان: " أوقفوا الإتجار بالأفراد الآن" لتنبيه الرأي العام بالقضية محلياً،‏ وإقليمياً،‏ ودولياً، حتى تتسع شبكة التوعية وجهود المناهضة. 
68- تم بناء قدرات العاملين بالوحدة من خلال سلسلة من التدريبات المتخصصة في النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة في 2008 و2009، بالإضافة إلى المشاركة المستمرة في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي لتبادل الخبرات. 
69- وقد أصبحت الوحدة بيت خبرة في مجال مكافحة الإتجار في الأفراد وشارك العاملون بها كمدربين في ورش عمل نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة العامة للاستعلامات.  وفي هذا الإطار استضافت الوحدة وفداً من جامعة Johns Hopkins للتعرف على أنشطتها المختلفة.  كما تستقبل الوحدة عدداً من الباحثين والطلبة المصريين الذين يستفيدون من خبرات الوحدة ومن مكتبتها المتخصصة والموقع الإلكتروني الخاص بها. 
70- تعمل الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على: 

1. وضع خطة عمل وطنية لمناهضة جرائم الإتجار بالأطفال متضمنة تدابير المنع، الحماية، والملاحقة، كما تتضمن: 

· توفير الحماية والمساعدة للضحايا أو المعرضين للخطر. 

· إعادة تأهيل الضحايا نفسياً وجسدياً ودمجهم بالمجتمع. 

· تدريب المتعاملين مع الأطفال الضحايا أو المعرضين للخطر وزيادة مهاراتهم. 

· مراجعة التشريعات الوطنية، ووضع معايير للحد الأدنى المطلوب لمناهضة الإتجار في الأطفال. 

· ضمان الموارد اللازمة. 

· المتابعة والتقييم. 

2. رفع الوعي وتعبئة الرأي العام. 

3. تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب الناجحة في مجال مناهضة الإتجار بالأطفال، والمشاركة الفعالة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تناقش القضية.
4. تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية الحكومية والأهلية. 
5. إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد جرائم الإتجار بالأطفال.
71- أنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد في 2007 بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها الإطار المؤسسي لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد في مصر
.  تضم اللجنة كافة الجهات الوطنية المعنية
 وتعمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية لتحقيق المهام التالية:
·  صياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية الإتجار فى الأفراد.

· صياغة رؤية مصرية موحدة تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.

· إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية للتصدي لقضية الإتجار فى الأفراد.

· متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص.

· مخاطبة الجهات المعنية لاقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، واستيفاء الاستبيانات الدورية التي ترد إلى مصر بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن تصديقها على المستوى الدولي والتي يعكسها مستوى تنفيذ التزاماتها الدولية.

· مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة واقتراح كيفية تحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر.
· دراسة اقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الإتجار في الأفراد بشكل متكامل.

· اقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم، والسياسات والبرامج اللازمة، بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية وتطوير المناهج التعليمية، فضلاً عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع.

· تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
· الإسهام في إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
· إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مراكز البحوث لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الإتجار فى الأفراد وتبادلها مع الهيئات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال وتوثيق الروابط مع اللجان أو الهياكل القومية الإقليمية والدولية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
· تفعيل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والبرنامج العالمي لمكافحة الإتجار فى الأفراد GPAT وغيرهما من الجهات والمنظمات المعنية بمكافحة الإتجار في الأفراد، وذلك بغرض المساعدة على إنفاذ نصوص المواثيق الدولية ولتوفير الدعم الفني لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة جرائم الإتجار فى الأفراد.
· تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على كافة المستويات عن طريق تشجيع اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة.
4-2 نشر البروتوكول الاختياري والتدريب عليه:
72- قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادة ودعم السيدة / سوزان مبارك على مدى السنوات العشر الماضية بجهود كبيرة لرفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.  ولعبت وزيرة الدولة للأسرة والسكان منذ مطلع الألفية ومنذ أن كانت الأمين العام للمجلس (وهي عضو في لجنة حقوق الطفل) دوراً مكثفاً في هذا المجال.  وحققت هذه الجهود نجاحاً ملموساً ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات منها الإصلاح التشريعي في مجال حقوق الطفل، ورسم استراتيجيات حماية حقوق الفئات المعرضة للخطر والبرامج التدريبية للكوادر العاملة في مجال إنفاذ القانون والمتعاملة مع الطفل.  وبفضل هذه الجهود التي تضافرت مع جهود المجتمع المدني، تولي الدولة الآن بمؤسساتها المختلفة أهمية قصوى لنشر البروتوكول الاختياري ورفع كفاءة المتعاملين مع الأطفال عن طريق التدريبات والأدلة.  

أولاً:  التدريبات:  

نظمت الجهات التالية دورات تدريبية وورش عمل:

73- المجلس القومي للطفولة والأمومة:  

نظمت وحدة منع الإتجار بالأطفال بالتعاون مع وزارات السياحة، القوى العاملة والهجرة، الصحة، التربية والتعليم، الخارجية، الداخلية، العدل، والنيابة العامة عدداً من التدريبات المتخصصة لبناء قدرات المهنيين والمسؤولين الحكوميين عن إنفاذ القانون.  استهدفت هذه التدريبات: 

· القضاة، القاضيات، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزاعات بمحاكم الأسرة بمحافظات القاهرة الفيوم والجيزة (وزارة العدل).
· المحامين العامين ووكلاء النيابة ( النيابة العامة).
· مسؤولي إنفاذ القانون من ضباط أمن الموانئ والشرطة والجوازات والجريمة المنظمة وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت والأحداث (وزارة الداخلية).
· مفتشي السياحة (وزارة السياحة).
· الفريق الصحي (وزارة الصحة).
· رجال الدين (وزارة الأوقاف).
· مفتشي العمل (وزارة القوى العاملة والهجرة).
· أخصائيي البيئة والسكان (وزارة التربية والتعليم).
· تدريب مدربين من الجمعيات والمدرسين للمشاركة في تنفيذ مبادرة حركة سوزان مبارك للاستخدام الآمن للأنترنت، وذلك في إطار المبادرة المشار إليها سابقاً التي أطلقتها السيدة سوزان مبارك من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام لرفع الوعي بخطورة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية عبر الإنترنت.
· لجان الحماية.
74- كما نظم خط نجدة الطفل العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية للشركاء (أخصائيين عاملين في الجمعيات الأهلية، ممثلي وزارات) لرفع الوعي بالاتفاقية وقانون الطفل المصري.  وفي إطار برامج أفلاطون، التطوع، الوقاية من المخدرات، تم تدريب 1400 أخصائي إجتماعي ومتطوع، والذين قاموا بدورهم بتوعية  16 ألف طفلاً على مستوى 14 محافظة يشكلون نواة أساسية للتوعية والتعريف ببنود الاتفاقية في المدارس ومراكز الشباب وكافة تجمعات الأطفال والنشء.  أما برنامج الإعلام الاجتماعي فقد نفذ 10 ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات الإعلاميين (رؤساء تحرير وصحفيين ومقدمي برامج بالتليفزيون المصري والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية)، و100 تدريب وورشة عمل للشباب لرفع الوعي بقضايا الطفولة. 
75- وزارة العدل:  لعبت وزارة العدل دوراً هاماً في إقرار تعديلات قانون الطفل وتنفيذها.  كما تنظم الوزارة حلقات نقاشية ودورات تدريبية عن حقوق الطفل لأعضاء السلك القضائي.  وقد تصدت الوزارة إلى قضايا خطف الأطفال بمعرفة أحد الوالدين في حالات الزواج المختلط.  وشاركت في مختلف الاجتماعات الدولية لهذا الغرض (منها اجتماعات عملية مالطا بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص).  ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم منها مذكرة مع المملكة المتحدة وعقدت في هذا الإطار في ديسمبر 2009 مؤتمراً بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة. 
76- النيابة العامة:  قام السيد النائب العام وأعضاء النيابة العامة بدور بارز لتنفيذ البروتوكول الاختياري.  فقد أدرجت النيابة العامة مكافحة الإتجار في الأفراد ضمن موضوعات حقوق الإنسان التي يتدرب عليها أعضاء النيابة العامة.  وتطبيقاً لذلك شاركت نخبة من أعضاء النيابة العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الجرائم المنظمة والعابرة للحدود ومن ضمنها جريمة الإتجار في الأفراد (2007).  وتجدر الإشارة إلى قرارات الاتهام التي يصدرها النائب العام في بعض القضايا والتي تشير إلى أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ومن ذلك قرارات الاتهام في حالات زواج الأطفال التي تم ضبطها، وقرارات الاتهام في القضية رقم 2490 لسنة 2009 جنايات الرمل الخاصة بالاستغلال التجاري والجنسي من بالغين لعدد من أطفال الشوارع والتي سيرد ذكرها في التقرير لاحقاً، وقرار الاتهام في جريمة التبني غير المشروع التي أبلغت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة (القضية رقم 414 لسنة 2009 جنايات قصر النيل
).
77- ففي أول سابقة لتنفيذ تعديلات قانوني الطفل والعقوبات، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مشرفة بجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية وطبيب نساء وتوليد وأمين صندوق الجمعية بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 100 ألف جنيه ومعاقبة ثماني متهمين آخرين بالحبس لمدة عامين وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود وشراء أربع أطفال رضع وتزوير محررات رسمية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد مزورة باسم الأطفال الرضع.  وكان السيد النائب العام سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذي جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء أربع أطفال حديثي الولادة بغرض التبني - المحظور قانوناً في مصر - وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
78- كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن مكافحة صور جرائم الاتجار فى الأفراد وهو عبارة عن تعليمات يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها واتباعها في تطبيق أحكام قانون الطفل (انظر مرفق 5).
79- المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي:  نظم برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مجال الدفاع الاجتماعي بهدف رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم حول الاتفاقية
.
80- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية:  نظم بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان سلسلة من الحلقات النقاشية تناولت موضوعات من أهمها:  الزواج القسري وزواج القاصرات، الإتجار بأطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى ورشة عمل تم عقدها مع المنظمة الدولية للهجرة.

81- المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل:  نفذ دورات تدريبية عن حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للقضاة وأعضاء النيابة العامة
. 

82- ثانياً:  الأدلة:  

· أصدرت المنظمة الدولية للهجرة النسخة العربية لدليلها الإرشادي الخاص بتقديم المساعدة المباشرة لضحايا الإتجار في الأفراد (2008)
.  يسعى الدليل إلى مساعدة العاملين في مجال مناهضة الإتجار في الأفراد على نقل التشريعات والسياسات إلى مستوى التطبيق العملي اللازم لتوفير المساعدة المباشرة للضحايا
.  
· أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة الدليل الإرشادي التدريبي للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال والذي يعتبر مرجعية محددة لبناء القدرات والمهارات الخاصة في إطار منهج تدريبي متكامل.  
· تضم الأدلة التدريبية ببرنامج أفلاطون مكوناً خاصاً لتوعية الأطفال بكافة أشكال الإساءة والاستغلال الجنسي وكيفية التصدي لها ودور خط نجدة الطفل كآلية أساسية للحماية.
· أصدرت وحدة منع الإتجار بالأطفال مجموعة من الأدلة التدريبية منها:  الدليل التدريبي "أدوات مكافحة الإتجار بالأفراد لاسيما النساء والأطفال"، والدليل الإرشادي المبسط لتأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة، ودليل الأسرة العربية للاستخدام الآمن للإنترنت.  كما أعدت الوحدة مسودة مؤشرات للتعرف على الأطفال الضحايا في ضوء الأدلة التوجيهية للأمم المتحدة بخصوص حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.  وفي هذا الإطار قامت الوحدة بتدريب الأطفال على حقوقهم الواردة في الأدلة التوجيهية والاستماع لتقييمهم لها.  بالإضافة إلى ذلك أعدت الوحدة دليلاً تدريبياً لمسؤولي إنفاذ القانون للمواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها الخاصة بحقوق الطفل ومنها البروتوكول الاختياري.

4-3 الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري:

83- فيما يخص الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وكما هو مبين في الفقرة 56 من تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة، يتضح النجاح الذي أحرزته مصر في إعداد أول دراسة ترصد الموازنة العامة من منظور حقوق الطفل في المجتمع المصري سنة 2005.  وتعتبر منهجية موازنة حقوق الطفل المصري الأداة التي سمحت برصد الإنفاق الحكومي وربطه بحقوق الطفل، وذلك من خلال استعمال مجموعة من الأساليب لوضع نموذج يربط الأنشطة بالحقوق بما يساعد على تقييم سياسات الحكومة من خلال عمليات الموازنة وغيرها، وفي تقييم الإجراءات والسياسات التي تلبي التزامات الحكومة تجاه الأطفال، وأيضا البرامج الحكومية وغير الحكومية، والحصص المالية الموجهة لحقوق الطفل في مصر. 
84- يعرض جدول 2 - الذي يحيل إلى ما ورد بتقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع - ميزانية البرامج التي يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة (وهي كلها تستهدف الفئات المهمشة المعرضة لخطر الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري) خلال الفترة (2004/2005 – 2008/2009).  سيتم لاحقاً توفير بيان بالمخصصات المالية لإنفاق الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. 
جدول 2 المخصص للإنفاق على البرامج المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري داخل موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة (محلي)
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خلال الفترة (2004/2005 – 2008/2009)

القيمة بالألف جنيه
	بيــان
	2004/2005
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008
	2008/2009
	الإجمالي

	مشروع رعاية الطفولة والأمومة
	1300
	1100
	1100
	1800
	2000
	7300

	مشروع محو الأمية
	2000
	1500
	1500
	2000
	2000
	9000

	مشروع الطفل والمرأة
	5000
	4000
	4000
	4000
	4000
	21000

	مشروع مبادرة تعليم البنات
	5100
	24230
	24500
	12200
	8000
	74030

	مشروع المساهمة في صندوق المشاركة من أجل الطفولة
	
	
	10000
	10000
	10000
	30000

	الإجمالي
	13400
	30830
	41100
	30000
	26000
	141330


85- وبالإضافة إلى ما ورد في الجدول السابق من تمويل الدولة لبرامج المجلس القومي للطفولة والأمومة، تساهم أيضاً مصادر التمويل الدولية والمصرية الخاصة في دعم البرامج المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري كما هو موضح في جدول 3:  
جدول 3 المخصص للإنفاق على البرامج المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري داخل موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة (دولي وقطاع خاص)
بالملايين (جنيه مصري)

	القطاع
	المصادر الدولية والخاصة

	برنامج أطفال في خطر
	156

	تعليم البنات 
	108,4

	مناهضة العنف ضد الطفل
	55

	ختان الإناث
	37,1

	المرصد الوطني لحقوق الطفل
	16.7

	الحد من الفقر
	11

	حماية النشء من المخدرات
	8

	منع الإتجار بالأطفال
	7,1

	برنامج أفلاطون
	2

	إجمالي
	401,3


4-4 الاستراتيجية الشاملة للدولة:  
86- أعلنت مصر عدداً من الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي صاغها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدني وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحة بعد الاستئناس بآراء الأطفال.  تستهدف هذه الخطط والاستراتيجيات التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وتعطي الأولوية لحماية الأطفال من الفئات المهمشة والمعرضين لأن يصبحوا ضحايا لتلك الجرائم.  تأتي أهمية هذا المستوى من التدخل نظراً لتفاوت الأطفال المصريين في ظروفهم (الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والجغرافية وغيرها) مما يعرض بعضهم إلى أشكال محددة من التمييز ويجعلهم أكثر عرضة للأخطار الواردة بالبروتوكول الاختياري. 

87- لذا، تهدف هذه السياسات العامة إلى حماية هؤلاء الأطفال ضماناً لحياتهم ونموهم وعدم التمييز ضدهم وحفاظاً على مصالحهم الفضلى وفتح الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم.  ومن أمثلة هذه السياسات العامة وثيقة الارتباط بموضوع البروتوكول الاختياري:  
· الخطة الوطنية لمنع الإتجار بالأطفال (2009).  انظر مرفق 6.
· مسودة الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة ( 2007).

· الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال (2006).
· الاستراتيجية القومية وخطة العمل للقضاء على عمل الأطفال (2006).
· الاستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات (2005).
· الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع (2003).
· الخطة القومية لتعليم البنات (2002).
88- كما أعدت وزارة الداخلية استراتيجية ذات محوريين أساسيين أحدهما أمني والآخر وقائي اجتماعي لإسباغ الحماية للأطفال خاصةً المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً وكشف الجرائم التي ترتكب ضدهم وضبط مفسديهم ومستغليهم في كافة الأعمال المؤثمة قانوناً ومنها المصنفات الفنية الإباحية والاعتداءات الجنسية
.
4-5 مشاركة المجتمع المدني:
89- يلعب المجتمع المدني دوراً مهماً كشريك للأجهزة الحكومية في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية عن طريق الدراسات/جمع البيانات، توفير خدمات مباشرة، والتوعية.  فيما يلي بعض الأمثلة لدور المنظمات الأهلية في هذا المجال:

90- الدراسات/جمع البيانات:  من أمثلة ذلك الدراسة التي أجرتها جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان عن الأطفال المتواجدين بالشارع المشار إليها سابقاً
، ودراسة نفذتها جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة عن حقوق الطفل المصري في ظل الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي
، والدراسة المذكورة سابقاً والتي تعاونت فيها إحدى الجمعيات الأهلية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لدراسة مشكلة زواج الفتيات دون السن القانونية في ريف إحدى محافظات مصر. 
91- توفير خدمات مباشرة:

· يساهم القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرة لإنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع المعرضين لخطر الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.
· قامت الجمعيات الأهلية المشاركة في برنامج "أطفال في خطر" بتوفير خدمات مختلفة للأطفال المعرضين للخطر في عدد من المحافظات.
· نجحت الجمعيات الأهلية الشريكة بخط نجدة الطفل 16000 في إيواء أكثر من 860 طفلاً، بالإضافة إلى البدء في تأهيل أطفال الشوارع وتوفير غيرها من الخدمات لمقدمي البلاغات. 
· تعاون المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة القاهرة وجمعيةFACE  الأهلية البلجيكية ومؤسسة Danone لإنشاء مركز بمدينة السلام لتأهيل ضحايا الإتجار بالأطفال واستقبال أطفال الشوارع ذوي الإعاقة.
· يتبرع عدد من رجال الأعمال لمساعدة الأسر الفقيرة على إلحاق أطفالهم بالتعليم.
92- التوعية:  نظمت جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة برامج لتوعية وتثقيف لأولياء الأمور ومجالس الآباء وبعض المدرسين في مدارس التعليم الأساسي بحي بورفؤاد بحقوق الطفل في ظل المواثيق والمعاهدات والقوانين الداخلية
.  

4-6 آليات المراقبة والرصد:
نجحت مصر في التنسيق بين الجهات المعنية الحكومية والأهلية والدولية وبالتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام مما أدى إلى وضع آليات رصد قوية لتطبيق البروتوكول الاختياري ومراقبة أية انتهاكات له وذلك من خلال:
93- وزارة الدولة للأسرة والسكان ويتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة:  والتي ترصد أية انتهاكات من شأنها الإضرار بالأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل والمشورة الأسرية والإعاقة:

1. خط نجدة الطفل 16000:
94- هو خط تليفوني مجاني يغطي كافة أنحاء الجمهورية ويعمل بلا انقطاع أنشأه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية لخط نجدة الطفل بامستردام، كآلية لرصد حقوق الطفل ولتلقي الشكاوى باعتماد منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذاً للملاحظات الختامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاني.  يخدم الخط الأطفال حتى 18 سنة ويوفر النقطة الأولى للتعرف على واقع مشكلاتهم من خلال الاستماع إلى شكواهم كما يتلقى الشكاوى من البالغين.  ويعمل الخط على التصدي لهذه المشكلات ومعاقبة الجناة من خلال إطار هيكلي متكامل وشبكة وطنية من الشركاء
.  ساهمت قاعدة بيانات الخط في توجيه اقتراحات تعديل قانون الطفل، هذا وقد أسبغ قانون الطفل وضعاً قانونياً على الخط باعتباره أحد آليات الرصد تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوى ومعالجتها وإحالتها وطلب التحقيق فيها ومتابعة نتائج التحقيق (المادة 97 من القانون). 

95- يصل الخط بالخدمة إلى المدارس وغيرها من تجمعات الأطفال، ويعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأهلية وبالتعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات النفسية بها ويدعم إنشاء مراكز جديدة للاستشارات النفسية والأسرية في المحافظات ذات الكثافة في الأطفال المعرضين للخطر.  ساعد الخط – الذي تلقى حتى الآن ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف مكالمة - على حل الكثير من المشاكل، ووضع نظام لمتابعة الشكاوى. وهويصدر تقريراً ربع سنوي وآخر سنوياً.  يرتبط الخط بخدمة الكترونية وله قاعدة بيانات تعتمد على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، تعاون في إعدادها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
2. خط المشورة الأسرية 16021:
96- هو خط تليفوني مجاني يعمل على المستوى القومي يمثل وسيلة لتوفير المشورة وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها الأسرة.  يوفر الخط المشورة الأسرية وينبه بمخاطر زواج الأطفال وبه خدمة للإبلاغ عن زواج الأطفال.  يعمل الخط بالتعاون مع مكتب النائب العام لضبط المتورطين وملاحقتهم جنائياً وقد نجح مؤخراً في كشف عدد من الحالات المخالفة للقانون.  كما يعتبر الخط في نفس الوقت آداة لرصد أهم المشكلات التي تواجه الأسرة.  يسعى الخط إلى تحقيق أهداف الوزارة في تمكين الأسرة المصرية من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بالزواج والإنجاب وبترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية من منظور حقوقي وتنموي شامل.  يترتب علي هذه القرارات ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية ونوعية وحياة المواطن.  كما يقدم الخط أيضاً المشورة القانونية بواسطة متخصصين في حقوق الطفل والأسرة وبالتعاون مع نشطاء من المجتمع المدني.  
3. خط الإعاقة 08006668888:

97- يعتبر الأطفال ذوي الإعاقة من أكثر الفئات المعرضة للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.  وعليه، أنشأ المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2003 خط الإعاقة المجاني كآلية للتواصل معهم ومع أسرهم وتلقي شكاواهم المختلفة.  يساهم الخط في حماية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير بيانات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة والمجتمع المدني على مستوى القطر.  كما يزودهم بالقوانين التي تكفل حقوقهم، ويقدم لهم استشارات مختلفة في أهم المجالات التي تهمهم (طبية، اجتماعية، تعليمية، نفسية، الخ).

98- المجلس القومي لحقوق الإنسان:  بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة حقوق الطفل على تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفق معايير باريس، أنشىء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 94 لسنة 2003 كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تقدم تقريرها إلى مجلس الشورى.  تضم اختصاصات المجلس متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات.  كما يقوم المجلس بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وله الحق في تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى جهات الاختصاص (لا توجد به لجنة أو إدارة للطفل أو المرأة وإن كان يتابع قضايا الأطفال من حين لآخر بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة).   
99- المجلس القومي للمرأة:  يتعاون المجلس القومي للمرأة بإحالة ما يرد إليه من شكاوى تتعلق بالطفل والأسرة.

100- لجان الحماية:  تمثل لجان الحماية آلية توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وتعمل أساساً على المنع والحماية الاجتماعية للأطفال.  تختص هذه اللجان المنصوص عليها في المادة 97 من قانون الطفل برسم السياسة العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه السياسة مع رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لهذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.  تقوم اللجان بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي - عند الاقتضاء - بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادته إليه في أقرب وقت (انظر مرفق 3 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية).  
101- اللجنة القومية الدائمة لمناهضة عمل الأطفال:  بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية (منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية).  
V – التدابير الوقائية:
5-1 حماية الأطفال الأكثر عرضة للأخطار:
102- وضعت اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة السيدة / سوزان مبارك منذ 2000 الأطفال المعرضين للخطر كأولوية على أجندة الدولة.  وفي هذا الإطار، تم التركيز من خلال منهج متكامل من التشريعات والسياسات العامة والبرامج على أكثر الفئات تهميشاً وحرماناً ومنهم:  الفتيات (خارج التعليم، المعرضات لخطر الختان وللزواج المبكر)، الأطفال العاملين، أطفال الشوارع، الأطفال ذوي الإعاقة، وضحايا المخدرات.

103- ومن أمثلة ذلك – بالإضافة إلى ما ورد سابقاً في التقرير - جهود وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق استراتيجية حماية وتأهيل أطفال الشوارع من خلال وضع خطة لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لأطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والأجهزة الإعلامية والجمعيات الأهلية وأفراد المجتمع
.  كما نجحت مراكز الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في منع بعض أطفال الشوارع من الوقوع في براثن الاستغلال في البغاء أو العمالة القسرية.  
104- وتبنت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف وضع ميثاق للشرف للعاملين في مجال السياحة يتضمن المعايير والإرشادات الخاصة بمنع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري بما فيها تدريب العاملين في مجال السياحة (العاملين بالفنادق والشرطة والخدمات المعاونة للسياحة) على كيفية تفعيل وتطبيق معايير هذا الميثاق وتم التركيز على المناطق السياحية.
105- جدير بالذكر في هذا الصدد أن قانون الطفل يتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري باعتبارهم أصحاب حقوق واعترف بهم باعتبارهم معرضين للخطر بعد أن كان القانون السابق يعاملهم كمعرضين للانحراف.  وهو بذلك غيّر نمط التفكير السائد الذي كان ينظر إلى الأحداث كمجرمين وأصبح يتعامل مع الأطفال من منطلق كونهم ضحايا وحدد في المادة 96 أربعة عشر حالة تمثل خطراً على الطفل (انظر مرفق 3). 

5-2 حملات التوعية:

106- استحدثت مصر منهجية متكاملة لرفع الوعي العام بحقوق الأطفال من الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر وتم رفع الوعي لتغيير السلوكيات السلبية على المستوى الوطني من خلال برامج وتنفيذ تدخلات عدة منها على سبيل المثال برنامج الإعلام الاجتماعي الذي استهدف جميع الجهات المعنية بقضايا الطفولة من خلال عدة محاور هي:  

107- حملات إعلامية:  أطلقت السيدة / سوزان مبارك حملة " البنت مصرية" عام 2002 والتي ركزت على رفع الوعي بمضار الحرمان من التعليم والزواج المبكر وختان الاناث.  حققت الحملة نجاحاً ملموساً مهد لتدخلات هامة في مجال مبادرة تعليم البنات والقضاء على زواج الأطفال وعمالة الأطفال ومناهضة ختان الإناث.  وتضمن برنامج الإعلام الاجتماعي ( فكر مرة واثنين) الذى نفذ بالتعاون مع التعاون الإيطالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شقاً هاماً حول مبادرات الأطفال ومشاركتهم في التوعية بهذه القضايا.  وفي هذا الإطار تم إطلاق ثلاث حملات إعلامية ركزت على قضايا عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، الزواج المبكر، الإتجار بالأطفال وهي: حملة عن الإتجار بالاطفال (2007)، حملة كارت أحمر لعمل الاطفال (2006)، حملة خط نجدة الطفل (2005).  في إطار هذه الحملات تم تنفيذ لوحات وتنويهات وريبورتاجات إعلامية، برامج إذاعية، فيلم رسوم متحركة يبسط الاتفاقية، وإنتاج برنامج تليفزيوني متخصص "اسمعونا" يتناول مشاركة الأطفال والتعبيرالحر عن آرائهم فيما يتعلق بقضايا الأطفال وهو من إعداد وتقديم الأطفال أنفسهم ونفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة بلان الدولية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والتليفزيون المصري. 

108- مبادرات مجتمعية:  تنشر الوعي بقضايا حقوق الطفل وتتيح للشباب فرص للتعبير عن أرائه في قضايا مجتمعية متنوعة من خلال أدوات فنية (التصوير الفوتوغرافي) وإعلامية (مسرح العرائس والرسوم المتحركة).  نفذت المبادرات بالشراكة مع فريق من الشباب المتطوعين  بتسع منظمات غير الحكومية في سبع محافظات بالجمهورية (القاهرة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، الأقصر، وأسوان).  من النتائج المهمة لهذا المحور تصميم حقيبة تعليمية حول حقوق الطفل والظواهر السلبية والقضايا التي تخص الطفل، وإنتاج أفلام رسوم متحركة حول حقوق الطفل من إنتاج الأطفال المشاركين بالمشروع.
109- بناء مؤسسي ودعم القدرات:  في إطار هذا المحور تم تنفيذ ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات الإعلاميين والشباب، كما تمت التغطية الإعلامية لعدد من الأحداث والمؤتمرات الهامة مثل المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد الأطفال.
110- تعبئة المجتمع وصناع ومتخذي القرار:
· تم تنظيم موائد مستديرة للإعلاميين وصناع القرار والبرلمانيين لشرح تعديلات قانون الطفل وحثهم على تأييدها ورفع وعيهم بالقضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري. 
· تم تشجيع سفراء النوايا الحسنة من الفنانين والمشاهير على تبني قضايا الطفولة وخاصةً الإتجار في الأطفال في أعمالهم الفنية. 
· تم تنفيذ نموذجين من حافلات تكنولوجيا المعلومات التي تجوب أنحاء الجمهورية وتحتوي على مواد إعلامية خاصة بقضايا الطفولة.  
· تم تأليف وعرض عدد من المسرحيات منها مسرحية فكر مرة واتنين التي تناولت العديد من القضايا ذات الصلة والتي شاهدها حوالي 250000 شخص في 8 محافظات.  وكذلك مسرحية حول الحقوق القانونية للأطفال والنساء والحق في الهوية، ومسرحية حول الحق في بيئة صحية بمشاركة الأطفال، وغيرها.
· استضافت مصر ثلاث مشاورات إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال وفي المؤتمرات الثلاث التي عقدت في أعوام 2005، 2006، 2007.  تم التركيز في جدول أعمال المؤتمرات على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.  
· ومما لاشك فيه أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجح في تعبئة وسائل الإعلام للاهتمام بقضايا الفئات المهمشة من الأطفال.  وقد لعب الإعلام دوراً هاماً في الكشف عن عدد من القضايا والمخالفات، ولعب دوراً في تعبئة الرأي العام والجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية للاهتمام بهذه القضايا.
111- ولوحدة منع الإتجار بالأطفال أيضاً جهود في التوعية بمخاطر وأنماط الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وهي: 

· إطلاق موقع الكتروني هو www.child-trafficking.info.  
· العمل على إعداد دليل لتوعية الأطفال بمخاطر الاستغلال الجنسي عبر شبكة المعلومات الدولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  
· بلورة خطة توعية لتأمين وحماية الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات ودور الولادة ووضع برامج لتدريب الفريق الصحي والأمهات الحوامل بسبل حماية المواليد من السرقة والاستبدال والإساءة.
· تنفيذ ورش عمل ثقافية وفنية لتنمية مشاركة الأطفال ورفع الوعي بالبروتوكول الاختياري من خلال وحدات متنقلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاشتراك مع المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية.  تستهدف هذه الأنشطة بشكل خاص الأطفال المعرضين للخطر مثل المتسربين من التعليم.  
· يتم من خلال البوابة الالكترونية للمراهقين "يوم جديد" تدريب الأطفال والمراهقين على الاستخدام الآمن لشبكة المعلومات الدولية والمشاركة في مدونات صديقة وتبادل الخبرات والمعرفة بآمان.
VI – حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية:
6-1 أقصى وأدنى العقوبات:

يشتمل مرفق 4 على قائمة بالنصوص والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المعني بها البروتوكول الاختياري، ومن أبرزها: 

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961:

112- المادة 1:  يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.  إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

113- المادة 2:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، وكل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .
114- المادة 3:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب.  إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية يكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين بخلاف الغرامة المقررة.
115- المادة 4:  في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

116- المادة 5:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
117- المادة 6:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
118- المادة 8:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته.  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. 
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: 
119- المادة 268:  يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.  وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة.  وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
120- المادة 269:  كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
121- المادة 288 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980):  كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.  ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

122- المادة 289 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980):  كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.  ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
123- المادة 290 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980):  كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
124- المادة 291:  حددت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه بالنسبة إلى نقل وبيع الأطفال وجميع أشكال استغلالهم ونقل أعضائهم أو تسهيل ذلك ولو وقعت الجريمة في الخارج.
125- قانون الطفل:  سبقت الإشارة لأقصى وأدنى العقوبات الواردة به في الجزء 2 – 3 من التقرير.  

6-2 العقبات القانونية:

126- على الرغم من التطور الملموس الذي شهدته التشريعات المصرية فيما يخص حماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، إلا أن هناك بعض النواحي التي تحتاج إلى المراجعة وهي: 

· إضافة العمالة الزراعية إلى قانون العمل.

· توضيح من هو المفوض بإجراء توكيل للمحامي في حالة وقوع الطفل فاقد أبويه في مشكلة
.
· جعل التقادم وجوبياً بقوة القانون وليس بصدور حكم به وذلك تلافياً لكثرة عدد القضايا التي بها تقادم ولكن لم يتم اتخاذ إجراء فيها سواء من الطفل المتهم أو من القضاء.
· التدخل التشريعي لوضع صورة وبصمة الطفل في المحاضر للتغلب على مشكلة انتحال أطفال الشوارع لأكثر من اسم وذلك ترسيخاً لقواعد العدالة كي لا يعاقب شخص على فعل أو جرم لم يرتكبه. 

· النظر في إمكانية معاقبة الأمهات والآباء حينما يرفضون عودة أبنائهم من الشارع.
· يتفق قانون الطفل مع الاتفاقية في تعريف الطفل بأنه من دون 18 سنة، وربما تكون هناك حاجة لمراجعة القانون المدني الذي يعتبر من دون سن 21 سنة قاصراً.
6-3 المسؤولية الجنائية:
127- تم رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنة بموجب قانون الطفل. 

6-4 التبني:

128- كما ورد بالفقرة 19 من التقرير، لا تسمح جمهورية مصر العربية بالتبني وعليه لا تواجه تحديات تذكر في هذا المجال باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية سبقت الإشارة لها لمحاولة نقل أطفال بهدف التبني والتي شغلت الرأي العام بشكل واضح نظراً لندرتها.  

6-5 القوانين التي تحظر الإعلان عن الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري:
129- تحظر المادة 89 من قانون الطفل نشر أو عرض أو تداول كل ما قد يؤدي إلى تشجيع الأطفال على الانحراف.  وتحدد عقوبة الإخلال بذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ومصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.  وتعاقب المادة 14 من قانون الدعارة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6-6 الولاية القضائية:

130- بالنسبة للأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم، نصت المادة 291 المضافة بموجب قانون الطفل إلى قانون العقوبات أن العقاب بالسجن والغرامة للمساس بحق الطفل في الحماية سارٍ حتى ولو وقعت الجريمة في الخارج (انظر مرفق 3).  

6-7 تسليم المتهمين:

131- وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبين مصر.  

6-8 الضبط والمصادرة:

132- كما ورد سابقاً تمت ملاحقة ومعاقبة أكثر من 6 مأذونين متورطين في إتمام زيجات لفتيات دون السن القانونية من محافظات الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الجيزة، والقاهرة.  تمت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعديلات قانون الطفل برفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة، حيث تم ضبط أكثر من 9200 عقد زواج غير قانوني.  وقد تمت ملاحقة الجناة ومعاقبتهم محاكمة تأديبية بالوقف عن العمل وسنتين حبس وغرامة 2000 جنيه لعدد منهم وجاري محاكمة الآخرين. 
133- وكما سبق الإشارة، أحال النائب العام أحد عشر متهماً بتهمة ارتكابهم جرائم بيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذا تزوير إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم.  وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام قانون الطفل بشأن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به واستغلاله، والتي قضي فيها بحبس المتهمين بمدد تصل إلى سبع سنوات سجن.  
134- وفي القضية رقم 2490 لسنة 2009 جنايات الرمل التي سبقت الإشارة إليها قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد حيث ارتأت أن واقعة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال الضحايا ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهما واعتبرت أن اقتناعها بأدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة رفضاً منها لما أثاره الدفاع من اعتبارات وأوجه دفاع قصد بها التشكيك في تلك الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة.
135- جدير بالذكر في مجال الضبط والمصادرة أن مصر تنفذ نظام الإنابة القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينيب نظيره بالدولة الطرف الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بإجراء التحقيقات اللازمة.  وفي هذا الصدد تتعاون مصر مع المملكة المغربية في مجال التحري لملاحقة المتاجرين بالأفراد. 

VII – حماية حقوق ومصالح الضحايا:
7-1 التدابير المتخذة لحماية الضحايا:

136- بموجب المادة 116 مكرراً (أ) من قانون الطفل توفر الحماية للأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحـق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

137- كما تقوم النيابة العامة في مجال إنفاذ القانون والملاحقة الجنائية ومحاكمة الجناة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء باتخاذ الإجراءات الجنائية الواجبة قبل الحالات الفردية التي تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.  مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا الإتجار في الأفراد – من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدولية.  
7-2 التحقيق في الجرائم:

138- أعدت وحدة منع الإتجار بالأطفال أدلة تدريبية ومؤشرات للتعرف على الأطفال الضحايا 
(Victim identification indicators) تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون والمجتمع المدني.
7-3 ضمان المصالح الفضلى للأطفال:

139- تحكم كافة مواد قانون الطفل ضمان المصلحة الفضلى للطفل.  وتبذل وزارة الدولة للاسرة والسكان جهداً حثيثاً للتوعية بماهية المصلحة الفضلى للطفل في الحالات المختلفة.  مما لاشك فيه أن تقدماً كبيراً قد تم في هذا الإطار، وبطبيعة الحال فإن هناك الكثير من التحديات التي يتعين التغلب عليها، إلا أن العمل الوطني يسير في الاتجاه الصحيح.

7-4 توفير التدريب:

140- تناول الجزء 4 – 2 من هذا التقرير عدداً من التدريبات المتاحة في جمهورية مصر العربية لمسؤولي إنفاذ قانون الطفل والعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر والضحايا. 

7-5 الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة:
141- تنص المادة (116) مكرراً (د) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود - في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ - الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

142- في إطار برنامج العنف ضد الطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، عقدت دورات تدريبية لقضاة الأطفال بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها عند محاكمة الطفل وما يتعين مراعاته وفقاً لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.  

7-6 إعادة الإدماج الاجتماعي:

143- يتبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع الخاص وجمعية FACE مبادرة إنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع المعرضين للانخراط في الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.  وفي هذا الصدد افتتح مركز بمدينة السلام لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الإستغلال الجنسي والإتجار، وهو دار استقبال نهاري يقدم خدمات متنوعة لما يقرب من 400 طفل لإعادة تأهيلهم (تتضمن الخدمات  محو أمية، مشورة، كشف طبي، مساندة نفسية، ألعاب، كمبيوتر، ترفيه وراحة، ووجبة ساخنة).  يقوم المركز برفع الوعي بقضية الإتجار بالأطفال من خلال الوحدات المتنقلة لتكنولوجيا المعلومات التي يديرها مجموعة من الشباب المتطوعين المدربين من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل بالدار فريق مدرب من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء ويدار بواسطة إحدى الجمعيات الأهلية.
144- كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي برامج إعادة تأهيل استفادت منها فتيات معرضات للجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري
.  

7-7 استعادة الهوية:

145- تضمن المواد 4 و5 و6 من قانون الطفل للطفل حقه في الهوية وفي إثبات نسبه الشرعي إن كان مولوداً خارج إطار الزواج، وأن تكون له جنسية.  وقد حقق تعديل قانون الطفل قفزة هامة بإعطاء الطفل المولود خارج إطار الزواج حقوقاً كانت منكرة (انظر مرفق 3). 

7-8 وسائل الانتصاف:

146- من وسائل الانتصاف المتاحة للأطفال وذويهم في حالة انتهاك حقوقهم اللجوء إلى الجهات التالية:  الشرطة وسلطات الضبط القضائي ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة والنيابة العامة ونيابات شؤون الأسرة والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فضلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وخطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. 
147- وقد أكد قانون الطفل في المادة 98 مكرراً على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.  ويتعين الإشارة إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الخدمات المتوفرة في هذا المجال، وهو تحدٍ كبير وضعت وزارة الأسرة والسكان خطة لتلافيه بالتعاون مع شركاء التنمية.

VIII – المساعدة والتعاون الدوليين:
148- تتمتع وزارة الدولة للأسرة والسكان التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصداقية كبيرة على المستوى الوطني والدولي، وقد نجحت في حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجها المختلفة.  وجدير بالذكر أن معظم البرامج بدأت بتمويل وطني وعندما حققت إنجازاً جذبت اهتمام شركاء التنمية.  كما تتمتع الوزارة بعلاقات دولية قوية ومتشعبة مع دول وجهات عديدة مثل الاتحاد الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التعاون الإيطالي، هيئة التعاون اليابانى ، أجهزة الأمم المتحدة (ومنها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء) وغيرها.  ومن أمثلة هذا التعاون بتمويل وطني مشترك:
· تمويل الاتحاد الأوروبي لبرنامج "أطفال في خطر".  
· تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرنامجي مكافحة العنف ضد الطفل وعدالة الأسرة ومشروعاً لمنع الإتجار بالأطفال.
· تمويل هيئة المعونة اليابانية من خلال البنك الدولي للمشروع التجريبي لمكافحة عمل الأطفال. 
· تمويل التعاون الإيطالي لإنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل. 
هذا ويتم تخصيص حصصاً معتبرة من الموارد الوطنية لتكملة التمويل الأجنبي.
149- تتعاون مصر لمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري مع دول الجوار من خلال إبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الأطراف منها ليبيا، إسرائيل، المغرب، وإيطاليا.  كما تعاونت مصر مع غيرها من الدول الأطراف في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار في الأفراد لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال التي اعتمدها القرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 26 يناير 2007.
150- في إطار العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، تتعاون وزارة الدولة للأسرة والسكان المصرية مع وزارة العمل والصحة والسياسات الإجتماعية الإيطالية في مبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية باطلاق حملة إعلام وتوعية تستهدف الشباب المصري وعائلاتهم، والتعاون المشترك لبناء مدرسة للتعليم الفني بإحدى القرى المصدرة لهجرة القصر.

8-1 تعزيز التعاون والتنسيق:

151- تؤمن جمهورية مصر العربية بأن جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لها أبعاد اقتصادية وسياسية ودولية متشابكة بشكل تستحيل معه استطاعة دولة بمفردها التصدي لها، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتنسيقاً فعالاً بين الدول المصدرة والمستقبلة لمواجة هذه الجرائم.  انطلاقاً من هذا الإيمان تبدي الدولة تعاوناً كاملاً مع الدول الأخرى ومع أجهزة الأمم المتحدة ومقررتيها الخاصتين المعنيتين بالإتجار في الأفراد ولاسيما النساء والأطفال، وببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية
.  
152- ومن أبرز جهود مصر في مجال التنسيق ما يلي: 
· التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية في إطار البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب القائمين على إعمال القانون على مبادئ حقوق الإنسان.  يتضمن البرنامج عقد دورتين إحداهما للضباط والثانية لباحثين وباحثات الشرطة للإطلاع على أحدث المستجدات في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل وصون حرياتهم الأساسية خلال جميع المراحل التي يتم التعامل فيها مع جهاز الشرطة.  
· جاري تطوير أوجه التعاون الأمني على المستويات العربية والإقليمية والدولية لمكافحة الصور المختلفة لجرائم الإتجار فى الأفراد.  يتم ذلك من خلال أنشطة إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية التي يمتد اختصاصها إلى متابعة الجهود المتصلة بمكافحة هذه الجرائم على المستوى الخارجي.  تقوم الإدارة بإدراج الموضوعات ذات الصلة بالصور المختلفة للجريمة المنظمة (ومنها جرائم الإتجار في الأفراد) ضمن برامج الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث والدول الأوروبية الإسلامية المستقلة حديثاً.
· توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف على المستويين العربي والدولي لدعم جهود التعاون في مجال مكافحة الصور المختلفة للجريمة المنظمة ومنها جرائم الإتجار فى الأفراد.  بموجب هذه المذكرات والاتفاقيات يتم تبادل المعلومات ومنها آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات TAIEX وهي أحد أسلوبي التعاون الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي.
· تقوم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج بالترويج للحملة التي تقودها حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتوعية بجرائم الإتجار في الأطفال وأخطارها.
· صدر القرار المصري بالإجماع حول تدعيم التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإتجار في الأفراد أثناء القمة الأفريقية التي عقدت في شرم الشيخ في يونيو 2008.

· ساهمت مصر فى إطار الجهود العربية في صياغة ورقة تشكل الموقف العربي من قضية الإتجار في الأفراد تم تقديمها خلال منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإتجار في الأفراد في فبراير 2008.
· تلعب مصر حالياً دوراً فاعلاً في المفاوضات التي تجرى في الأمم المتحدة في نيويورك مع الدول التي لديها مواقف مشابهة في هذا الشأن بهدف صياغة خطة عمل عالمية لمكافحة الإتجار فى الأفراد تحت إشراف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

153- كما شاركت مصر بفاعلية في تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة ومن أهمها: 

· الملتقى الرابع لمنتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ (نوفمبر 2009). 
· مؤتمر باليرمو الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتوسيع بروتوكول باليرمو (مايو 2009).
· المؤتمر الدولي للاتجار بالأفراد بعنوان "الإتجار بالأفراد عند مفترق الطرق" بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية (مارس 2009).   
· مؤتمر "عبور الحدود وتخطي الحواجز لحماية أطفال العالم" الذي نظمته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بالتعاون مع المجلس الفخري للمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC) (فبراير 2009).
· الاحتفال بإطلاق التقرير العالمي الشامل الأول حول الإتجار في الأفراد (نيويورك، فبراير 2009). 

· الاجتماع الإقليمي للخبراء العرب حول مساعدة ضحايا الإتجار في الأفراد (القاهرة، ديسمبر 2008) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
· المؤتمر الدولي السابع عشر للجمعية الدولية لحماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة ISPCAN (هونج كونـغ، سبتمبر 2008). 
· الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مكافحة الإتجار بالأفراد وغسيل الأموال في إقليم البحر المتوسط (لارناكا، سبتمبر 2008).  
· مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للإتجار في الأطفال "الاستجابات والتحديات على المستوى المحلي" (مايو 2008).
· مؤتمر متابعة توصيات مؤتمر الاستخدام الآمن للانترنت (مارس 2008). 


· منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإتجار في الأفراد (فبراير 2008).
· المؤتمرات العالمية الثلاث لمكافحة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال:  ريو دي جانيرو (2008)، ويوكوهاما (2001) وستوكهولم (1996).
· المؤتمرات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناهضة العنف ضد الأطفال (القاهرة، 2005، 2006، و2007) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
8-2 الدعم التقني:

154- في مجال الدعم التقني تعاونت مصر مع المنظمة الدولية للهجرة في إصدار النسخة العربية من دليل المنظمة الإرشادي الخاص بتقديم المساعدة المباشرة لضحايا الإتجار في الأفراد والذي تمت الإشارة له سابقاً.  كما شاركت وحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن مجموعة من الخبراء المصريين في برنامج الزائر الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية لمناهضة الإتجار بالأفراد.  وهو برنامج صمم خصيصاً لبناء القدرات في مجال مناهضة الإتجار بالأفراد والتعرف على التجربة الأمريكية في هذا الصدد.  وشاركت أيضاً في برنامج تبادل الخبرات ودراسة التجربة البريطانية في منع الإتجار بالأفراد الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد  بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل في مجال الإتجار في الأفراد بالتعاون مع آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات TAIEX ووكالة مكافحة الجرائم الخطيرة (SOCA). 
8-3 التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول:
155- يرتبط بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الاقتصادية والتعليمية والثقافية السائدة في المجتمع.  فمن الملاحظ أن الغالبية العظمي من الأطفال المعرضين للخطر هم من غير الملتحقين أو المتسربين من التعليم أو المتسربين منه نتيجة انخفاض مستوى التعليم والقائمين عليه، أو عدم توافر مواصلات آمنة في محل سكن الأطفال لنقلهم إلى المدارس
.  مما يعقد مشكلة التعليم قلة الميزانيات الحكومية المخصصة للإنفاق الاجتماعي (خاصةً في مجال التعليم) لتحقيق كفالة واقعية لحق كل طفل في الحصول علي التعليم الإلزامي المجاني كما ينص الدستور والقوانين.  يؤدي ذلك إلى تحويل العملية التعليمية إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر الفقيرة مما قد يضطرها إلى اللجوء للزج بأطفالها في سوق العمل أواستغلالهم عند مواجهة أزمات اقتصادية.  وتوجه الدولة اهتماماً كبيراً لعلاج مشكلة تسرب بعض الأطفال من التعليم وتركز على الارتقاء بجودة التعليم والاتجاه إلى التعلم النشط الذي يسلح الطفل بالمهارات الحياتية.  

156-  بالتعاون بين عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية وأجهزة الأمم المتحدة بقيادة اليونيسيف قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ مبادرة تعليم البنات لمواجهة التحدي بتوفير تعليم مجتمعي مجاني عالي الجودة. وفي خلال 3 سنوات تم بناء 1152 مدرسة.  وحرصاً من المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعميم هذه التجربة الناجحة، وقع بروتوكول مشترك مع وزارة التربية والتعليم يتلخص في نقل خبرة المجلس في هذا المجال إلى الوزارة.

157- ومن الحلول الأخرى المقترحة للتعامل مع نفس المشكلة وضع نظام وطني للإعانات العائلية مرتبط بالتزام الأسرة بقيد أطفالها في مراحل التعليم المختلفة، على أن يشترط في صرف هذه الإعانات تقديم الأسرة شهادة تفيد استمرار التزام الطفل في النظام التعليمي.
158- بالإضافة إلى مشكلات التعليم تعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب التي قد تدفع بعض الأسر الفقيرة لاستغلال أطفالها في العمل أو غيره من الأساليب غير المشروعة لتوفير مصدر دخل.  وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية وما رافقها من تطبيق سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة مما نتج عنه تسريح الكثير من العمال وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل.  على الرغم من أن نظام التعويض ضد البطالة موجود بشكل ما إلا أن قيمة التعويض والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق هذا التعويض تجعل من الصعب على بعض الفقراء الحصول على منافع هذا التعويض.
159- من المهم في هذا الشأن مراجعة الأنظمة والقوانين ذات الصلة لتفعيل دور هذا الفرع من التأمينات الاجتماعية في توفير مصدر دخل مناسب لمن اضطرتهم ظروفهم لترك العمل مختارين أو مجبرين، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المتعطلين عن العمل في الفترة القادمة التي تشهد أزمة اقتصادية عالمية طاحنة.
160- يعمل خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على مواجهة المسببات المذكورة عن طريق مساعدة الأسر على إلحاق أطفالهم بالتعليم ودفع مصروفات الدراسة وتقديم المساعدات العينية المختلفة، كما يتم ربط الأسر الفقيرة بمعاشات الضمان الاجتماعي ومراكز الإغاثة بالجمعيات الأهلية التي تقدم مساعدات عينية.
161- لمواجهة مشكلة عزوف بعض الأسر عن استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم تم تعديل قانون الطفل وأصبح إصدار شهادة الميلاد مجاناً لحديثي الولادة، كما يعطي للأم الحق في تسجيل وليدها.  وتفعيلاً للقانون تتعاون وزارتي الأسرة والسكان والصحة لتسهيل إجراءات استخراج شهادات الميلاد مع مديريات الصحة.  وفي هذا الصدد قام برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء الذي سبق ذكرة في الفقرة 14 والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي والتعاون الإيطالي باستخراج 120000 ورقة رسمية (شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية) للمحرومين منها.  كما يقوم خط نجدة الطفل 16000 باستخراج شهادات ميلاد في حالة الأسر التي قررت عدم تسجيل أطفالها أو رغبت في ذلك دون وجود إثبات
.

162- وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف تم إجراء دراسة عن الفقر بين الأطفال وسبل مكافحته وذلك ضمن الدراسة التي تجريها المنظمة مع أكثر من 44 دولة.  ونجحت هذه الدراسة في لفت الانتباه إلى خطورة فقر الأطفال وإلى اختلافه عن فقر البالغين وضرورة سن الاستراتيجيات الكفيلة بالقضاء عليه.
IX – أحكام قانونية أخرى:

أحكام تفضي لإعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من البروتوكول:

163- صدقت جمهورية مصر العربية على كل المواثيق الدولية المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (كما هو موضح في مرفق 1). 

ختاماً:

164- يقدم هذا التقرير بعض الجهود المصرية المبذولة للتصدي للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وهي جهود على أهميتها إلا أنها لم توفر القضاء الكامل على هذه المشكلات.  وتعلم جمهورية مصر العربية أنه يتعين الاستمرار في هذه الجهود بل ومضاعفتها ورصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها.  تتطلع الحكومة المصرية إلى حوار إيجابي وبناء مع اللجنة وإلى الملاحظات الختامية للجنة التي ستسهم بلا شك في تعزيز الجهود المصرية لحماية كل طفل على أرض مصر من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

المرفقات

مرفق 1 المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر:
· القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص:
الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية رقم 21 بالقرار رقم 601 في 29/11/2005 ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورته رقم 23 بالقرار رقم 473 عام 2006.  
· اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكوليها الاختياريين فيما يتصل بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأفراد وبخاصة النساء والأطفال، وبمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 
· اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام 1999. 
· الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر بأديس أبابا بتاريخ 7/7/1990:
الذي يحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع اختطاف أو الإتجار فيهم لأى غرض.
· اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
· ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر فى تونس 1983.
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981.
· اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن عمل الأطفال.
· الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
· الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959.
· اتفاقية العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957.
· الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.
· الاتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1950.
· اتفاقية العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري لعام 1930.

· اتفاقية الرق الموقع عليها بجنيف في سبتمبر 1926 والبروتوكول الخاص بتعديلها.

مرفق 2 قائمة بالمشاركين في إعداد التقرير: 

	الوزارات:


	وزارة الدولة للأسرة والسكان.
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة.
وزارة الخارجية.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة الأوقاف. 

	المجالس والهيئات والمراكز والأجهزة:


	المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

	المجتمع المدني:


	جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان.
الجمعية النسائية بجامعة أسيوط للتنمية.
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
تجمع حقوق الطفل.
شبكة تحسين نوعية الحياة لأطفال الشوارع.
جمعية حواء المستقبل.
جمعية المبرة بالسكندرية.
جمعية نور الحياة.
جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة.
الجمعية المصرية لبناء المجتمع.
جمعية حياتي.
جمعية أبو السعود.
الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية.
جمعية الحرية بالاسكندرية.
مؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية. 
جمعية روح الشباب لخدمة البيئة. 
اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية.

	وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:


	· اليونيسيف.
· منظمة بلان الدولية – مصر.

	المؤسسات العلمية:


	· كلية طب قصر العيني.
· المعهد العالي للخدمة الإجتماعية.

	الخبراء:
	· د. نهال فهمي.
المسؤولة عن تقرير حال الإتجار بالأفراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير الدولي عن الإتجار بالأفراد الصادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2009. 


مرفق 3 نص قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: 
رئاسة مجلس الوزراء 

المجلس القومي للطفولة والأمومة

قانون رقم 12 لسنة 1996 

باصدار قانون الطفل (*)

والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الطفل المرفق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

        صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996م









حسني مبارك

(*)
 الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008، والاستدراك المنشور بالعدد (28) في 10 يوليو سنة 2008.

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1)(
):  تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، و ترعى الأطفال، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.  كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

مادة (2)(
):  يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.  وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.  فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (3)(
):  يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

(أ) - حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) - الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

(ج) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.  وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

مادة (4)(
):  للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.  وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.  وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.

مادة (5): لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.  ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية. 
مادة (6):  لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

مادة (7):  يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل    والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
مادة (7) مكرراً(
):  لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.  وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.  كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

مادة (7) مكرراً ( أ )(
):  مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.  وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.

مادة (7) مكرراً (ب)(
):  تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. 

الباب الثاني:  الرعاية الصحية للطفل 

الفصل الأول:  في مزاولة مهنة التوليد 
مادة (8):  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
مادة (9):  على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في آخر عنوان معروف لها.  ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

مادة (10):  على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية.  ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشؤون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشؤون القانونية بالمديرية.  ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
مادة (11)ٍ: رلمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه.  ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.
مادة (12):  للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة (13):  دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

الفصل الثاني:  في قيد المواليد

مادة (14):  يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.  وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.  وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة (15)(
):  الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: 

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
( 4 ) العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.  

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22)  من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد. 
مادة (16):  يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
  - يوم الولادة وتاريخها.
  - نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.
  - اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

  - محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ.
  - أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (17)(
):  على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

 مادة (18):  إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.
 مادة (19):  إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.  وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.
مادة (20):  على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.  وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.  وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.  وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

مادة (21):  يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.  ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

مادة (22):  استثناءً من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:

       1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.

       2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
       3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.  وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.

مادة (23):  يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
مادة (24):  دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
الفصل الثالث:  تطعيم الطفل و تحصينه 

مادة (25):  يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، ووفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.  ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.  ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

مادة (26):  دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

الفصل الرابع:  البطاقة الصحية للطفل 

مادة (27):  يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.  وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

مادة (28):  تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.  ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

مادة (29):  يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.  ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.  وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

الفصل الخامس:  غذاء الطفل
مادة (30):  لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.  ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.  ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة. 

الباب الثالث:  الرعاية الاجتماعية 

الفصل الأول:  دور الحضانة 

مادة (31)(
):  يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.  ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

مادة (31) مكرراً(
):  ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.  ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها. 

مادة (32)(
):  تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:ـ

1- رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2- تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3- نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5-  تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.  ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (33):  لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.  وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.

مادة (34):  يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

     1- مصري الجنسية كامل الأهلية.
     2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
     3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
     4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

مادة (35):  على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلى مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.  وعلى مديرية الشؤون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً.  ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

مادة (36):  يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشؤون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

مادة (37):  تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.  وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.  ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.  وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

مادة (38):  يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.  وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.  وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

مادة (39) : تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني و الإشراف المالي و الإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .  و تتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها و تصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .

مادة (40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها و نظام عملها و تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :ـ

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، و يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها و تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار .
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، و توجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2) . 
و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

مادة (41) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .  و مع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .  و يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

مادة (42) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .

مادة (43)(
) : تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته و عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و من المهتمين بشئون الطفولة و الأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفيذها .

مادة (44) : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .  و يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) و المادة (37) من هذا القانون . 

الفصل الثاني:  في الرعاية البديلة

مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .

و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .

مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ

1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5- تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .  و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .  و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

مادة (49)(
) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيه و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ 

1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2- أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
الفصل الثالث:  الحماية من أخطار المرور 

مادة (50)(
) :  لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .  و مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .  و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، و يجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، و فى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به . 

مادة (51) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .
الباب الرابع:  تعليم الطفل

الفصل الأول

مادة (53)(
) : يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :

1- تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل و تعزيز شعوره بقيمته الشخصية و تهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية .

2- تنمية احترام الحقوق و الحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه و لهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية و الوطنية .
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، و على الإخاء و التسامح بين البشر ، و على احترام الآخر .
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات .

مادة (54)(
) : التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان .  و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

الفصل الثاني:  رياض الأطفال

مادة(55) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي و يهيئهم للالتحاق بها .
مادة(56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها و كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية و كل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة(57) : تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقيق التنمية الشاملة و المتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية و البدنية و الحركية و الوجدانية و الاجتماعية و الخلقية و الدينية .
مادة (58) : تخضع رياض الأطفال لخطط و برامج وزارة التعليم و لإشرافها الإداري و الفني ، و تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها و كيفية إنشائها و تنظيم العمل فيها و شروط القبول و مقابل الالتحاق بها .

الفصل الثالث:  مراحل التعليم

مادة(59) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ

1- مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، و تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ،  و الحلقة الإعدادية ، و يجوز إضافة حلقة أخري ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
2- مرحلة التعليم الثانوي ( العام والفني ) .
مادة (60) : يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات و استعدادات التلاميذ و إشباع ميولهم و تزويدهم بالقدر الضروري من القيم و السلوكيات و المعارف و المهارات العلمية و المهنية التي تتفق و ظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي و أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب و ذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته و مجتمعه .
مادة (61 ) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية و إعدادهم للتعليم العالي و الجامعي و المشاركة في الحياة العامة ، و التأكيد علي ترسيخ القيم الدينية و السلوكية و القومية .

مادة( 62) : يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة و الزراعة و الإدارة و الخدمات ، و تنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .
مادة(63) : تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

الباب الخامس:  رعاية الطفل العامل والأم العاملة

الفصل الأول:  في رعاية الطفل العامل 

مادة (64)(
) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .  و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

مادة (65)(
) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.  و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
مادة (65) مكرراً(
) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .  وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .  وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .

مادة (66)(
) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .  ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .  و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .

مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .
مادة (68)(
) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ـ

1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .

2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

الفصل الثاني:  في رعاية الأم العاملة
مادة (70 )(
) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .  وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.  واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .  وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .  وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .  و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .
الباب السادس:  رعاية الطفل المعاق و تأهيله 
مادة (75 )(
) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .  وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .

مادة (76) مكرراً(
) : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .  وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :ـ

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .
3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم .

مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .  وتؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
مادة (78) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .  ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .  ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها . 

مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .  وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .  ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .  ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة (83) : علي صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم  و ذلك في الميعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنيه .  ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، و يدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة (86)(
) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .

و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .
الباب السابع:  ثقافة الطفل

مادة (87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب و فنون و معرفة و ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .
مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و في الأحياء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها .
مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .

مادة (90) : يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة (91) : علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية .

مادة (92) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .

كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .

الباب الثامن:  المعاملة الجنائية للأطفال

مادة (94)(
) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .  ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .  ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .
مادة (95)(
) : مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
مادة (96)(
) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية . 
7- إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .


مادة (97)(
) : تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .  و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .  و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .  و تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات .  مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . و تضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل و الداخلية و التضامن الاجتماعي و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، و ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، و من يرى الأمين العام الاستعانة بهم .  و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

مادة (98)(
) : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون ، و للجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع في نظر هذا الاعتراض و الفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً .  وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

مادة (98) مكرراً(
) : على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .

مادة (99)(
) :  يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .  وعلى اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

مادة (99) مكرراً(
) : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :ـ

 1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره . 
6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه . 
و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .  و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .

مادة (99) مكرراً (أ)(
) : تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .

مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .  و يتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

مادة (101)(
) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ

1- التوبيخ .

2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الاختبار القضائي .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .

مادة (102) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .

مادة (103) : يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .  و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

مادة (104)(
) : يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .

مادة (105) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة (106) : يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

مادة (107)(
) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .  و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .

مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .  و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .  و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

مادة (109)(
) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .

مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

مادة (111)(
) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .  و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .  أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها  بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .

مادة (112)(
) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .  و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد . 
مادة (113)(
) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
مادة (114)(
) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .  فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
مادة (116)(
) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .  و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .  و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .

مادة (116) مكرراً(
) : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

 مادة (116) مكرراً (أ)(
) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأمـوال المتحصلة منهـا ، و غلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و ذلك  كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :ـ

(أ) - استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذالمتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً .  
مادة (116) مكرراً(ب)(
) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

مادة (116) مكرراً(ج)(
) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل . 
 مادة (116)مكرراً (د)(
) : يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية و إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها .

مادة (117)(
) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعريضهم للخطر و سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (118) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين و تحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة (119)(
) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .  و يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه و تقديمه عند كل طلب ، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة (120)(
) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

و تتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة (121)(
) : تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، و على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .  و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .  و يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

مادة (122)(
) : تختص محكمة الطفل دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .  و استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة (123)(
) : يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .  و يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .
مادة (124)(
) : يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .مادة (125)(
) : للطفل الحق في المساعدة القانونية ، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات و فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . 
مادة (126) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.  وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك و يكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، و فى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة (127) : ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و قبل التصرف في الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية و النفسية و العقلية و البدنية و الاجتماعية و يتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .  و يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها و لها أن تأمر بفحوص إضافية .

مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .

مادة (129)(
) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل .
مادة (130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلا للاستئناف .
مادة (131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل و كل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .
مادة (132)(
) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ و بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .  ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
مادة (133)(
) : إذا حُكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . و إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .  وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (119) من هذا القانون .  وإذا حكم على متهم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر ةيجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .

مادة (134)(
) : يختص رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، علي أن يتقيد في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .  ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها  بزيارة دور الملاحظة و مراكز التدريب و التأهيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المستشفيات المتخصصة و المؤسسات العقابية و غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصها و ذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و مساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، و لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.

مادة (135)(
) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون و ملاحظة المحكوم عليه بها و تقديم التوجيهات له و للقائمين على تربيته ، و عليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والأشراف عليه .و على المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن و كذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .
مادة (136) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .

مادة (137) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، و إذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، و يكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة (138) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .
مادة (139) (
)  : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة (140) : لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .  فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة (142) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع في جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون .
مادة (143) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .
الباب التاسع:  المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة (144): ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة و الأمومة " و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و مقره مدينة القاهرة و يصدر بتشكيله و تنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (144) مكرراً(
) : ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة و تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، و تنتهي بنهايتها ، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
مادة (144) مكرراً(أ)(
) : يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (144) مكرراً(ب)(
) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، و له على وجه الخصوص ما يأتي :ـ

 1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

 2– إنشاء دور إيواء و مدارس و مستشفيات خاصة بالطفل .

 3– إقامة مشروعات خدمية و إنتاجية و حفلات و أسواق خيرية و معارض و مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

 4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة و الأمومة .

 5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة (144) مكرراً (ج)(
) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :ـ

 (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

(ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

(د) الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، و تعفى هذه الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا من جميع أنواع الضرائب .

تضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض ألمواد الأخرى، إلا أنه عند مناقشة التعديلات رؤى نقلها كمواد إضافية بقوانين أخرى ( قانون العقوبات – قانون الأحوال المدنية ) نص عليها بالقانون 126 لسنة 2008 وهى المواد الواردة بالملحق التالي:
ملحق

أولا:  ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008   إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

· أضيفت مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتي:

مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.

· كما أضيفت مادة برقم 291 نصها كالاتى:

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إلية، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ثانياً: ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008      إلى القانون رقم 143 لسنة  1994  بشأن الأحوال المدنية

· أضيفت مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتي:

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبى للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما او على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل, و يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مرفق 4 التشريعات المصرية ذات الصلة:

	القانون
	رقم المادة
	نص المادة


	قانـون العمـل الموحد رقم 12 لسنة 2003
	7

	تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.  ومع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

	
	9
	لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.  ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود. 

	
	17
	مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:
· الوزارة المختصة.
· الوزارات والهيئات العامة.
· الاتحاد العام لنقابات مصر.
· شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
· شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسؤولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
· النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

	
	18
	للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

	
	19
	تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

	
	20


	تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17، 18 من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالإتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.

	
	21


	يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولي فقط كمصروفات إدراية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمي.

	
	23


	يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
· فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص. 
· تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
· حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.  ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

	
	28
	لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

	
	29 
	يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

	
	32
	يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ،  يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.  ويجب ان يتضمن العقد على الأخص البيانات التالية:
· اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل.
· اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لاثبات شخصيته.
· طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
· الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.  ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

	
	34


	ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية:
· أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
· أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
· أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

	
	35
	يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

	
	36
	يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34، 35) من هذا القانون.

	
	37
	إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما حصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

	
	38
	تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
· العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
· إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

	
	39 


	يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الاخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

	
	40
	يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

	
	41 
	إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

	
	43
	لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

	
	44
	مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

	
	46 
	مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
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	في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:

(ا) الأموال:  العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.

(ب) غسل الأموال:  كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

(ج) المؤسسات المالية:

1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.

3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.

4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.

5- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.

6- صندوق توفير البريد.

7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.

8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.

9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.

10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التامين.

(د) المتحصلات:  الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

(هـ) الوحدة:  وحدة مكافحة غسل الأموال.

(و) الوزير المختص:  رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
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	يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

	
	3


	تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها. دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

	
	4


	تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة في المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

	
	5


	تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرراً (ا) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتسري على جريمة غسل الاموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

	
	6


	يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

	
	7


	تلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الاموال بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.

	
	8


	تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية. وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.

ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين إتباعها في وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.

	
	9


	تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام.

ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.

	
	10


	تنتفي المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة.

	
	11


	يحظر الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو عن البيانات المتعلقة بها.

	
	12


	إدخال النقد الأجنبي ألى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون، على أن يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها.

	
	13


	مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

	
	14


	يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

	
	15


	يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون.

	
	16


	في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

	
	17


	يعفى من العقوبات الأصلية المقررة في المادة (14) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

	
	18


	تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

	
	19


	يكون للجهات المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

	
	20


	يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصله من جرائم غسل الأموال وعائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.

كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها - في جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو اجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها.

	دستور جمهورية مصر العربية الدائم (1971)
	13
	العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.  ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

	مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961
	1
	(أ) كل من حرض شخصا ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري.
(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

	
	2
	يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :

(أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .

	
	3
	كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

	
	4
	في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

	
	5
	كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري.

	
	6
	يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

	
	7
	يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.

	
	8
	كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.   وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

	
	11
	كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري.  
وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري  إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.

	
	14
	كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

	
	15
	يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.


	القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول الأجانب لأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها


	2

(مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )


	لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها  إلا لمن يحمل جواز سفر  أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك في بلده أو سلطة أخرى  معترف بها، يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.  ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.

	
	3

(مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005)
	لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها  إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

	
	7

(مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005)
	يجب على ربابنة السفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها.

	
	16

(مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005)
	على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.

	القانون رقم 128 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122  لسنة 1989 


	34
	يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1- كل من حاز أو حرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- كل من رخص له في حيازة  جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
 ج-     كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجة أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

	القانون رقم 97  لسنة  1959 في شأن جوازات السفر
	1


	لا يجوز لمـن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العـودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهـذا القانون.  ويجـوز الاستعاضة في هـذه الجوازات بإجازات مـرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك فى الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره .

	
	3 


	لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

	
	12 


	مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيه أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة .

	
	14 


	مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه أو 450 ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1، 3 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

	القانون رقم 372 لسنة 1956

في شأن الملاهي المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1957
	20
	لا يجوز أن يعمل فى الملهى أشخاص تقل سنهم عن 21 سنة إلا بالشروط الآتية:

1- الذكور الذين تبلغ سنهم 12 سنة والإناث اللاتي تبلغ سنهن 18 سنة بموافقة أولياء أمورهم.
2- الإناث اللاتي تبلغ سنهن 12 سنة وتقل عن 18 سنة بموافقة أولياء أمورهن ووزارة الداخلية والإدارة العامة للوائح والرخص.
3- الأشخاص الذين تقل سنهم عن 12 سنة بموافقة أولياء أمورهم ووزارة الصحة العمومية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للوائح والرخص، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 سنة 1933 الخاص بتشغيل الأحداث فى الصناعة والقانون رقم 80 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1936 الخاص بتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.

	
	24
	لا يجوز بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة لرواد الملهى إلا بترخيص خاص في ذلك بصدور من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزارة الداخلية وبناء على توصية مصلحة السياحة في الملاهي السياحية.

ولا يجوز على أي حال تقديم هذه المشروبات للأحداث الذين تقل سنهم عن 21 سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين.

وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط كما يجوز بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها وقف العمل به مؤقتاً فى المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات.

وهذا الترخيص شخصي ولا يسري الترخيص إلا بالنسبة إلى الملهى المعطى عنه ويلغى إذا توفى المرخص له بالملهى أو تغير لأي سبب ويصرح مؤقتاً ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 16 وبنفس شروطها.

	
	29
	يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالملهى إعلان للجمهور مكتوب باللغة العربية بخط واضح متضمناً أحكام المواد 23، 24، 25، 27، 28.

	
	30
	يغلق الملهى إدارياً أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية:

1- فى حالة مخالفة أحكام المادتين 3، 25 والفقرة الأولى من المادة 24.
2- إذا غير نوع الملهى أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد.
3- في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة الملهى.
4- في حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها في الملهى، ويجوز غلق الملهى إدارياً أو ضبطه إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية:

(أ) في حالة مخالفة أحكام المواد 16، 20، 22 والفقرة الثانية من المادة 24.


(ب) إذا وقعت في الملهى أفعال مخالفة للآداب أو النظام أكثر من مرة.

ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها في المحل وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم على الأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير ويستمر الغلق الإداري أو الضبط إلى أن يصدر إذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح الملهى أو إلى أن يفصل فى الجريمة بحكم نهائي على أنه إذا كان الغلق الإداري أو الضبط لوقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهراً، ولا يخل الغلق الإداري أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

	قانون  الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 
	5


	إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوي من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

	
	6


	إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

	
	252


	إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

	
	365
	يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الإجتماعية حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال. 

	قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 
	268 


	كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.  وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلىأاقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة.  وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

	
	269 


	كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

	
	269 مكرر

(مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
	يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيه ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

	
	283


	(ألغيت عقوبة الغرامة من فقرتي المادة 283 بالقانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت قبل الإلغاء "أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيه مصرياً" في الفقرة الأولى، " أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات" ، فى الفقرة الثانية)
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.  أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

	
	288 

(مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)
	كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.  ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

	
	289 

(مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980) 
	كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.  ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

	
	290 

(مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)
	كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

	
	291

(أضيفت بالقانون 126 لسنة 2008)
	يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.

	القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول
	1


	يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكراً كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

	
	2
	يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجىء وكان التحاقه بها ممكنا.

	
	3


	يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولي يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

	
	6


	يعاقب بنفس العقوبة:

1. كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
2. كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.


مرفق 5 الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الإتجار بالأطفال:

في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الإتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .

وتطبيقاً للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكلات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الإتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .

صدر القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 58 ) لسنة 1973 والقانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ، وقد بدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 16/6/2008 كما سبق أن أشرنا إلي ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم ( 19 ) لسنة 2008.

وقد تناول القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الانثي باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظراً لخطورة جريمة ختان الانثي وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتـاب الدوري رقم (20) لسنة 2008 متضمناً بياناً لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .

كما تضمن القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 أحكاماً أخرى تهدف إلي مكافحة جرائم الإتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ، من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجـه حمايـة ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلي الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ، ووصولاً إلي تجريم أفعال الإتجار في الأطفال سالفة البيان ، وفرض عقوبات عليها قد تصل إلي السجن المشدد في بعض الجرائم ، وذلك علي النحو التالي:

· اعتبر المشرع الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الإتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين ( 6 ، 7 ) من المادة ( 96 ) سالفة الذكر ، وهي : 
· تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .

· إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .


وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم ( 19 ) لسنة 2008 والمذكرة الشارحة التي أعدتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمؤرخة 10/8/2008 ، وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .
· كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الإتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :
· تجريم الإتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .

· تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
· تجريم استخدام الطفل في العمل القسري وأسوأ أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته 
· رفع سن الزواج  .
وسنعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان ، وذلك علي التفصيل الآتي : 

أولاً : تجريم الإتجار بالأطفال 
أضاف القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 المشار إليه إلي قانون العقوبات مادة جديدة برقم ( 291 ) والتي نصت علي انه :

" يحظـر كـل مساس بحـق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً ، أو استغله جنسياً أو تجارياً ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء علي ذلك .

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .

ومع مراعاة حكم المادة ( 116 مكرراً ) من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه ، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه " .

ووفقاً لهذا النص يراعي في شأن جرائم الإتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :

· حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصـادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .
· تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الإتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :
· بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .
· استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقاً .

· استغلال الطفل جنسياً أو تجارياً .
· استخدام الطفل في العمل القسري .
· استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .
· يعاقب علي الأفعال السابقة حتى ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه .
· يعاقب علـي تسهيـل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ، ولو لم تقع الجريمة بناء علي ذلك التسهيل أو التحريض .
· تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
· يقصد بتعبير " جماعة إجرامية منظمة " – وفقاً لنص المادة ( 2 بند  " أ " ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي ، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة  أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة ، من أجل الحصول ، بشكـل مباشـر أو غير مباشر ، علـي منفعة مالية أو منفعة مادية أخري . 

· ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني – وفقاً لنص المادة ( 3 بند " 2 " ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة . (ب) ارتكب في دولة واحـدة ولكـن جـري جانـب كبير مـن الإعـداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكـن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطه إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى 
· يراعي ما نصت عليه المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل من أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عـن ملاحظتـه وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
· المعاقبة علي جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد ، مع مراعاة حكم المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .
· لا أثر لموافقة الطفل – أو المسئول عنه – علي نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه علي قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق . 

ثانياً : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية : 
نصت المادة ( 116 مكرراً " أ " ) من قانون الطفل علي أنه :

" يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقـل عـن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من اسـتورد أو صـدر أو أنتج أو أعـد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في إرتكاب الجريمة والأموال المتحصله منها ، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

1- استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعـداد أو لحفـظ أو لمعالجـة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

2- استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علـي القيـام بأنشطـة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً " .
وبمقتضى هـذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية علي النحو التالي :

· يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل ، بأي وسيلة كانت ، يمارس ممارسة حقيقة أو بالمحاكاة أنشطه جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً . ( المادة 2 بند " ج " من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية )  
· تتمثل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة فـي استيـراد أو تصديـر أو إنتاج أو إعداد أو عـرض أو طباعـة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسياً .
· معاقبة كل من ارتكب أي من الأفعال السابقة بالحبس مـدة لا تقـل عـن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه ...... فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في إرتكاب الجريمة والأموال المتحصله منها ، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
· يعاقب بذات العقوبة السابقة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي : 
· إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطه أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفـال أو استغلالهـم في الدعـارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
· تحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكـاب جريمة ، أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
· ويراعي في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ثالثاً : حماية الطفل العامل ورعايته 

في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجري المشرع تعديلاً علي بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشأن رعاية الطفل العامل ، حيث أضاف أحكاماً تحمل التزامات جديدة علي أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل ، وفرض عقوبة علي مخالفة تلك الالتزامات علي النحو التالي :

( أ ) التزامات صاحب العمل 

· حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشره سنه ميلادية كاملة .

· حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
· مع مراعاة أنه يجوز – بقرار من المحافظ المختص – الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلي خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .

                                                                ( المادة 64 )  

· حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
· حظر – بشكل خاص – تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 182 ) لسنة 1999 .
                                                                ( المادة 65 ) 

وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها ، علي أن يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل الأطفال " في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
· كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، كبيع الأطفال والإتجار بهم وعبودية الدَّين والقنانة والعمل القسرى أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسرى أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .

· استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة ، أو لإنتاج أعمال إباحيـة أو أداء عروض إباحية .
· استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ، ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها.
· الأعمال التي يرجح أن تؤدى بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها ، إلي الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .  
· التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دورياً مرة علي الأقل كل سنة .
·  التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنيه أو نفسية للطفل .
· التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
· التزام صاحب العمل بالتأمين علي الطفل وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله . 
· التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام 
· التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب . 

                                                  ( المادة 65 مكرراً ) 

· حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .
             ( مع مراعاة القواعد المقررة في شأن فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة)

· حظر تشغيل الأطفال ساعات عمـل إضافيـة أو تشغيلهـم فـي أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
                                                  ( المادة 66 )  

· التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوى علي القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .
· التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين  لديه .
· التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
· التـزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
· التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل ، وتقديمها عند الطلب .
· التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين علي استخدامها .
                                                                ( المادة 68 )  

· التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأتاه وغير ذلك مما يستحقه .
                                                                ( المادة 69 ) 

 ( ب ) العقوبة

عاقب المشرع بمقتضي نص المادة ( 74 ) من قانون الطفل علي مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه 
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها .

رابعاً : رفع سن الزواج 
أضاف القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 المشار إليه سلفاً إلي القانون رقم ( 143) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم ( 31 مكرراً ) نصها الآتي :

" لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة 

ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .

ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة " 

· وقد ألغي نص المادة سالف البيان في مضمونة الفقرة الأولي من المادة ( 17 ) من قانون تنظيم بعـض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، وكذلك ألغي أيضاً ما نصت عليه المادة ( 28 ) من لائحة المؤثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر 1955 فيما كان يحدده هذان النصان من جواز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوجة ست عشرة سنه ميلادية .

· يراعي ما نصت عليه المادة ( 227 ) من قانون العقوبات من معاقبة كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج علي أسـاس هـذه الأقـوال أو الأوراق بالحبـس مـدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنية . 

ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضَبط عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية .

وتطبيقاً للأحكام سالفة البيان ندعو السادة أعضاء النيابة إلي البدء في تنفيذ ما تضمنته من أحكام فوراً ، وتوخي الدقـة في تنفيذها ، وصولاً إلي تحقيق الهدف المنشود من إصدارها، مع إتباع ما يلي :
· المبادرة إلي تحقيق البلاغات والشكاوى المقدمة بشأن جرائم الإتجار في الأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة السالف الإشارة إليها تحقيقاً قضائياً ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين فيها .
· ايلاء البلاغات والشكاوى المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شأن جرائم الإتجار بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماماً خاصاً ، والتنسيق مع تلك الجهات في كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود .
· إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس المتهمين احتياطياً في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتوافـرت مبررات الحبس الاحتياطـي المقررة قانوناً ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الأضرار بمصلحـة التحقيق سـواء بالتأثير علي الطفل المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجـراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالهما ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانـون الإجراءات الجنائية 

· معاملة الأطفـال – سواء كانوا مجنى عليهم أو شهود أو متهمين – حـال عرضهم علي النيابة بإشفـاق ورحمـه ، وبما يحفـظ عليهم كـرامة الإنسـان ، ولا يجـوز إيذاؤهـم بدنيـاً أو نفسياً أو أخلاقيـاً ، ولا يجـوز إبقاؤهـم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنه .
· اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبه من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود ، وبث الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيداً عن أية ضغوط أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي ، مع عرضهم علي اللجان المختصة لحماية الطفولة لاتخاذ ما يلزم نحو حمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقاً لنص المادة ( 96) من قانون الطفل .
· العمل علي إنجاز التحقيقات في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والتصرف فيها علي وجه السرعة .
· إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة علي هذه الجرائم بعناية تامة ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، وإعداد مرافعات تنطوي علي عرض وافٍ لاركان الجريمة ، وأدلة ثبوتها ، والظروف والملابسات التي أحاطت بها ، وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامه الضرر علي الطفل الضحية ، وإبراز الطابع المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وطلب توقيع أقصي العقوبة –  علي المتهمين – مع مراعاة ما يلي :
· أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ علـي طفـل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من لـه الولايـة أو الوصايـا عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطه عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم إعمالاً لنص المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل .

· يحكم في جرائم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في إرتكاب الجريمة والأموال المتحصله منها، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمالاً لنص المادة ( 116 مكرراً " أ " ) من قانون الطفل .
· توقيع العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم الإتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها .
· العنايـة بمراجعـة الأحكـام الصـادرة فـي هـذه القضايـا ، والطعـن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – علي الأحكام المخالفة لأحكام القانون .
· يجب إصدار أوامر جنائية في الجرائم التي تقع من أصحاب الأعمال في شأن الطفل العامل والمشار إليها في البند ثالثاً من هذا الكتاب إعمـالاً لنـص الفقـرة الأولـي مـن المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة العود يراعي زيادة الغرامة – في حديها الأدنى والأقصى –  بمقدار المثل .
· يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في الاعتراضات علي الأوامر الجنائية سالفة البيان ، التأكد من عدم القضاء بوقف تنفيذ الغرامة ، والا وجب الطعن عليه بالاستئناف .
· علي رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين بنيابات شئون الأسرة للولايـة علـي النفس التثبت – عند مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليه – من أن سن كل من الزوجين المدون بوثيقة الزواج أو وثيقة التصادق علي الزواج لا يقل عن  ثماني عشـرة سنة ميلاديـة كاملـة وقـت توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه ، وأن نتيجة الفحص الطبي علي الزوجين أسفرت عن خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علـي صحـة نسلهما ، وأن المأذون أو الموثق قد أعلمهما بنتيجة هذا الفحص .
· إذا أسفرت المراجعة المشار إليها في البند السابق عن وجود مخالفة للأحكام المتعلقة بسن الزواج أو الفحص الطبي ، يحرر رئيس القلم أو المفتش الإداري المختص – بحسب الأحوال– مذكرة بذلك ، ويخطر مدير نيابة شئون الأسرة المختص ، الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأن المسئوليـة الجنائيـة وكذا المسئولية التأديبية بالنسبة للمأذون أو الموثق الناشئة عن هذه المخالفة .
· علي رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية ونيابات الطفل – كل فيما يخصه – مراجعة جداول ودفاتر النيابة في نهاية كل شهر ، وإعداد بيان إحصائي شهري – علي النموذج المرفق – عـن عـدد مـا ورد إلي النيابة خلال الشهر المحرر عنه الإحصاء من بلاغات أو شكاوى أو محاضر في الحالات والجرائم الآتية :
· حالات تعرض الطفل للانحراف ذات الصلة بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً 

· جرائم الإتجار بالأطفال أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
· جرائم استغلال الأطفال في العمل القسري .
· جرائم ختان الانثي .
· جرائم توثيق الزواج دون بلوغ السن المحددة قانوناً .
         مع بيان عدد المتهمين ( عدد المصريين – عدد الأجانب ) وعدد المجني عليهم ( عدد المصريين – عدد الأجانب – عدد البالغين – عدد الأطفال ) وعدد ما تم التصرف فيه بالإحالة والحفظ وعدد الباقي منها .

علي السادة مديري النيابات الجزئية ونيابات الطفل الإشراف المباشر علي إعداد البيان الإحصائي المشار إليه في البند السابق ، وتحرير بياناته بكل دقة ، وإرساله إلي النيابة الكلية حيث يتم تجميع جميع البيانات الواردة من النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية في بيان إحصائي واحد ، يتم تحريره علي النموذج المرفق ، ويرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في  8 / 2008 

                              


                  " النائب العام "

                                                    المستشار / 

                                                                       { عبد المجيد محمود }
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   الديباجة

1. رغم التوجه الحاسم دولياً وداخلياً نحو تجريم الرق وما ارتبط بها من ظواهر سلبية ، فقد عادت بعض صور الاتجار بالبشر إلى الظهور مرة أخرى ، وخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين . 
2.  وبمرور الوقت وتطور أنماط الجريمة المنظمة أضحى الاتجار بالأشخاص، خاصة الأطفال بحسبانهم ، بالرغم من كثرتهم العددية ، والأقل قدرة عن التعبير عن متطلباتهم ، والدفاع عن حقوقهم ، عن ضعف مخصوص بهم ، أصبحت ظاهرة عالمية تؤرق مضاجع جميع الدول بدون استثناء.
3.  وتعد الحروب وارتفاع معدلات الفقر والكوارث الطبيعية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع معدلات الاتجار في الأطفال التي تعتبر صورة صارخة "عبودية العصر الحديث".
4. وقد أسهم في تنامي  هذه الظاهرة التغيرات السريعة التي يمر بها العالم نتيجة العولمة وحركة البشر واللاجئين وطالبي اللجوء والباحثين عن العمل.
5. وقد حدا، هذا كله، بالمجتمع الدولي إلى التدخل، عبر الاتفاقيات الدولية، لمكافحة شتى صور استرقاق البشر، وتكريس التعاون في شأن مجابهتها، وتطوير آليات مكافحتها.
6. ويعد برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الأطفال واستغلال الأطفال والمواد الإباحية، هما المرجعية الحاكمة للمشرع المصري في مجال مجابهة هذه الظاهرة.
7. ففي مجالات السياسات، وإضافة للدور المحوري الذي لعبه المجلس القومى للطفولة والأمومة في شأن معالجة الظاهرة فيما تعلق بالطفولة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم 1584 لسنة ‏2007 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد.
8. وفى مجال التشريع أُضيفت مادتان للتشريع الجنائي المصري، الأولى لقانون العقوبات برقم 291 بشأن قمع وتجريم كافة صور الاتجار بالأطفال، والثانية  لقانون الطفل برقم 116 مكرراً والتي جرمت سائر صور الاستغلال الجنسي للأطفال.
9. وفي هذا الإطار أعد المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الأسرة والسكان " الخطة الوطنية لمنع الإتجار في الأطفال. 
10. أن تتصدر هذه الخطة الوطنية التعريفات، لتكون مفتاحاً لتحديد، وضبط ، المفاهيم والمصطلحات التي ستتناولها هذه الخطة وما يرتبط بها من مواثيق . 
التعريفات

--------------------------------------------------------- 

تعريف الإتجار بالبشر

1. الاتجار بالبشر هو: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. 
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء."(
)

2. نقدم فيما يلي تفصيلا توضيحيا يحلل هذا التعريف لعناصره الثلاثة الكبرى (الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه) ولعناصره الصغرى الداخلية:
الاتجار بالأشخاص هو فعل متمثل في: 
· التجنيد

· النقل 

· التنقيل

· الإيواء 

· الاستقبال

يستخدام وسائل مثل:

· التهديد بالقوة
· استعمال القوة

· القسر 

· الاختطاف

· الاحتيال

· الخداع

· استغلال السلطة

· استغلال حالة استضعاف
· إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
تعريف الإتجار بالأطفال
3.  التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
 الاتجار بالأطفال يشمل على وجه الخصوص ، بالإضافة للتعريف مار
 الذكر ، أنه: " ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛".
4. التعريف الوارد في المادة 291 من قانون العقوبات المضافة بموجب قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 128 لعام 2008
 الاتجار بالأطفال هو: 
5. بيع طفل  أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أو نقله، أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصاديا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية،  أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. ( المادة 291 من قانون العقوبات)
6. الطفل كما ورد بالمادة الثانية من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل  بالقانون رقم 12 لسنة 2008 والمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل و الفقرة د من البروتوكول مار الذكر هو، " أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
7. استغلال الأطفال في المواد الإباحية هو: 
· استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لعرض أو الترويج لأعمال إباحية تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم ، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً ( المادة 116 مكرراً أ قانون الطفل رقم 126 لعام 2008).

8. التعريف الوارد في البروتوكول الإختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وإستغلال الأطفال في البغاء والأعمال الإباحية 
: 
1- بيع الأطفال .

2-  استغلال الأطفال في البغاء .
ج- استغلال الأطفال في المواد الإباحية .

9. المراد ببيع الأطفال: هو أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛
10. يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء: استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
11.  يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية: تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً.
12. يقصد بأسوأ أشكال عمل الأطفال: 
الأشكال الأخري المتعلقة بعمل الأطفال والمحددة بالبنود التالية والتزامات مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 182، المتعلقة بمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي تعرف المادة 3 منها تعبير" أسوأ أشكال عمل الأطفال" أنه:
1- كافة أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

2- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
ج -  استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها. 

د-   الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلي الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

13. يقصد بالحد الأدنى لسن الاستخدام:

· ما ورد بالتزامات مصر كدولة موقعة علي اتفاقية منظمة العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي تنص المادة (3) منها علي أنه:
· لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها. وغيرهم من الاتفاقيات ذات الصلة[
] مثل التزام مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة، وباتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وبيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وباتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيـل عقود الزواج.
· وفي هذا الصدد يجدر التنوية إلي أن المادة 64 من قانون الطفل المعدل تحظير تشغيل الطفل قبل بلوغة خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة.

· لا يعد عمل الأطفال اتجارا إلا إذا توفر ركن استغلال الأطفال من أجل الغير، لذا ستركز الخطة الوطنية علي أسوأ أشكال عمل الأطفال وأسوأها علي الإطلاق، من خلال الترابط بين الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية سن العمل 138 لسنة 1993 ووفقا لما بين الاتفاقيتين يندرج عمل الأطفال المستهدف الاهتمام به في فئات ثلاث هي :-
· العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى المحدد لذلك النوع من العمل كما يحدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المقبولة، والذي يرجح أن يعوق تعليم الطفل ونموه الكامل .
· العمل الذي يعرض سلامة الطفل البدنية أو العقلية أو الأخلاقية للخطر إما بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ بها ويعرف بالعمل الخطر .
14. يقصد باستغلال الأطفال في التسول :
· أطفال يقوم أفراد من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً ، مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل شخص بالغ من الأسرة، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة وطيلة اليوم.
· أطفال يقوم أفراد من خارج أسرهم بأخذهم من أسرهم الموجودة منذ زمن، قانونيا أو بصورة غير قانونية، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.

· بنات في سن الطفولة الصغيرة أو في سن المراهقة (فتيات) يتسولن في الشوارع ويعملن في الدعارة –فالتسول إما مهنة مصاحبة أو هو غطاء للدعارة التي قد تدر للمتاجرين بالطفلة أو الفتاة (أحيانا الوالدين أو أفراد الأسرة) دخلا أكبر؛ 

· الأطفال صغار السن (أقل من عام أحيانا)  الذين يتم استئجارهم من أسرهم بواسطة أشخاص آخرين لغرض استخدامهم كـ "أدوات مصاحبة ومساعدة" لقيام هؤلاء الأشخاص بالتسول.
· أطفال معوقون يتم أستأجرهم بغرض استغلالهم في التسول المنظم استدرارا لعطف المحسنين خاصة في المواسم الدينية وخلال فصل الصيف؛ 
· أطفال يعملون في بيع الأشياء الصغيرة (مناديل؛ زهور؛ لعب أطفال؛ مياه معدنية) في الشوارع وعلى الأرصفة وبعضهم يمررون المخدرات؛ أو يعملون في الدعارة.
فتتداخل عدة أشكال استغلالية للأطفال في "بيئة التسول". ويكون من الضروري التفريق بين أشكال "الاستغلال المحض" و"أشكال الاتجار" .

15. تعريف الضحية:
· تعريف الضحية الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، المادة 18 (ب): 
· الضحايا" هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرراً فردياً أو جماعياً، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان."

· لكن حين يكون الشخص طفلاً فإنه يعتبر ضحية حتى لو لم يستخدم أية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 3(أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد خاصة النساء والأطفال. 
· تعريف الضحايا الوارد في المادة(3) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد خاصة النساء والأطفال: الضحية هو شخص تعرض لأذى ما سواء كان هذا الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضه لمجموعة من العوامل والأفعال والوسائل والأغراض كما هي محددة في المادة 3(أ) من البروتوكول
· الأفعال وتتمثل في:

· التجنيد

· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الاستقبال

· الوسائل وتتمثل في:

· بواسطة التهديد بالقوة

· أو استعمالها
· أو غير ذلك من أشكال القسر
· أو الاختطاف
· الاحتيال أو الخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالة استضعاف
· إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
الأغراض – الاستغلال وتتمثل في:

· استغلال دعارة الغير

· أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي
· السخرة
· الخدمة قسرا
· الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
· الاستعباد
· أو نزع الأعضاء
· الضحية الثانوية: أعضاء العائلة المباشرة أو الأشخاص الذين يعولهم الضحية والأشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع وقوعهم كضحايا

· الضحية المستضعفة: هو شخص يعرف بأنه في حالة استضعاف أو ضعف غير عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية أو ممن لديه قابلية خاصة للوقوع في فعل إجرامي يرتكب (فخ)
· الضحية المحتملة: هو شخص ينتمي لمجموعة معرضه للخطر ولديه قابلية للاتجار به، يجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملة إلى ضحية فعلية
· الضحية المفترضة: هو شخص تم الاتجار به إلا أنه لم يتم التعرف عليه كضحية.
موافقة الضحايا على الاستغلال:

عدم الاعتداد بموافقة ضحية الاتجار في حالتين:

1- استخدام أياً من الوسائل غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 3(أ)

2- كون الضحية أقل من 18 سنة ( الطفل لا يستطيع أن يوافق على الاتجار به)
ما هي النتائج المترتبة على اعتبار الشخص ضحية:

1- عدم تجريم ضحايا الاتجار بالأشخاص:

يجب إعفاء الضحية من المسئولية الإجرامية عن الأعمال المرتكبة نتيجة الاتجار بالضحية

· حيازة جوازات سفر مزورة

· مغادرة الدولة على نحو غير قانوني 
· العمل في صناعة الجنس والبغاء
· العمل دون إذن
· الإقامة غير الشرعية
· بيع احد أعضاءه
· العمل بالإكراه نتيجة تهديد أو عدم وجود مأوى
· التحرش الجنسي و الاغتصاب و زنا المحارم
· ترويجه كسلعه عن طريق التقنيات الحديثة
16.    تعريف أهم أشكال الاتجار في الأطفال: تتم جرائم الاتجار في الأطفال بهدف استغلالهم دون مراعاة حقوقهم، وأن من أكثر صور الاتجار بالأطفال  شيوعاً في كل دول العالم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :

· خطف الأطفال بغرض بيعهم تحت مسمى التبني .

· الجرائم الصغيرة   .
· العمالة للأطفال القسرية (بما في ذلك العمالة المنزلية إذا تضمنت انتهاك حقوق الأطفال- السخرة - الخدمة قسرا- الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق – الاستعباد)
· الاتجار في الأعضاء البشرية- نزع الأعضاء البشرية و والتبرع بها ولو بالرضا  .
· السياحة الجنسية / استغلال دعارة الغير/سائر أشكال الاستغلال الجنسي
· استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية عبر الإنترنت أو في الدعارة .
· أطفال الشوارع (المقترنة باستغلال الأطفال بأي شكل من أشكال الاستغلال التجاري أو الجنسي).
·  زواج الأطفال أو استغلال مسمى الزواج في إبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية، المقترن بتزوير وثائق إثبات السن، بغرض الانتفاع من الزيجات أو تسوية الديون سيما إذا تمت من خلال وساطة سماسرة متخصصين. 
· الإكراه على الممارسة الجنسية مع المحارم.
الإطار الهيكلي أو مبادئ عامة للخطة : 

إن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الاتجار بالأطفال، يقتضي خطة وطنية شاملة وتنسيق رفيع بين الوزارات والهيئات المعنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك تعبيرا عن استعداد ورغبة الحكومة المصرية في الاضطلاع بمسؤوليتها عن تنفيذ التدابير على النحو الوارد في الخطة وتعاون وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها من التدابير العملية على الصعيد الوطني. يشمل هذا النهج تدابير وقائية وكفالة حماية الأطفال ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم المعترف بها محلياً وعالميا، و يتطلب ذلك إتباع نهج علمي يقوم على التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
تركز الخطة علي البعد الحقوقي عند التعامل مع قضايا الطفولة وتتضمن الأبعاد الآتية:

المبادئ العامة التي تقوم عليها خطة العمل:

1. حقوق الطفل المصري:

الطفل المصري له حقوق واجبة الأداء، يكفلها له الدستور وقانون الطفل والمواثيق الدولية، كما أن له الحق في:

· الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة والتعذيب والإهمال.

· الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي

· التوعية لتفادى وقوعه ضحية للمتاجرين..

· مراعاة مصالحه ألفضلي.

· عدم التمييز.

· الخصوصية واحترام حرمه حياته الخاصة.

· تبصيره بحقوقه والحصول علي المعلومات والمساعدة.

· احترام آرائه الخاصة.

· إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

· الحماية من الفقر ولم شمل الأسرة.
· الوقاية الصحية.
· البيئة الأسرية و الرعاية البديلة.
· التعليم و الأنشطة الثقافية و الترفيهية
2. حقوق الأطفال الضحايا في:
· مراعاة خصوصية الطفل مع الأخذ في الاعتبار: الحق في الحياة، الأمان، الخصوصية، الكرامة، والحرية.
· حرمة حياتهم الخاصة وعدم كشف هويتهم الشخصية لوسائل الإعلام. عدم نشر أو أذاعه أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل طبقًا لقانون الصحافة المصرية حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون (غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه ) (مادة (116) مكرراً(ب).
· توفير المأوي الملائم.
· تبصيرهم بحقوقهم وبالإجراءات أثناء التحقيق والمحاكمة
· تطبيق القانون فيما يتعلق بعمل الطفل أي الحدث في خدمه المجتمع إذا ما كانت هذه السابقة أو الجريمة الأولى له
· الاستماع إليهم والتعامل معهم على أنهم ضحايا وليسوا مجرمين.
· تغير نظره المجتمع لهم من حيث كيفيه معاملتهم.

· الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع . 
· كافة الإجراءات حيال الطفل تحكمها المصلحة الفضلى له/ لها.

3.    موقع مصر من الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال: 
· من الواجب التأكيد على أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، إذ لا تعد دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنها نتيجة لموقعها المتوسط جغرافيا، أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة.
· إن الاتجار في الأشخاص - خاصة الأطفال - يشكل تهديدا أمنيا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،  كما يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الطفل والإنسان، وتهديدا للنمو الإيجابي لأطفال العالم ومنهم مصر(وفقاً لما يكفله لهم الدستور المصري، الذي يلتزم بحماية الأطفال والنشء، إذ نصت المادة العاشرة منه على ما يلي: " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم".
· إن  مصر لا تعرف على وجه الشيوع الاتجار بالأطفال، على النحو المعرف دولياً، غير أننا نلحظ بعض الظواهر التي تُعد من قبيل الاتجار على الصعيد الداخلي: مثل عمالة الأطفال القسرية وبقصد الاستغلال من البالغين، الخدمات المنزلية المصحوبة بانتهاكات لحقوق الطفل، زواج الفتيات دون السن القانونية بغرض التربح أو تسوية الديون، استغلال الأطفال في التسول المنظم والجرائم الصغيرة، استغلال عمالة أطفال الشوارع، بعض صور خطف الأطفال و أنسابهم لغير والديهم.
4. جهود مصر في منع الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال:
· قد شرعت مصر في اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالأفراد وخاصة النساء والأطفال حيث تم - كما أسلفنا - إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالإفراد بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة ‏2007 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد والذي ينص علي: 
· ضرورة متابعة اللجنة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية لتحديد أوجه القصور في تنفيذ هذه الالتزامات الدولية على المستوى الوطني.
·  واقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم. 
· واقتراح السياسات والبرامج اللازمة، بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية وتطوير المناهج التعليمية
· والتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع. 
· وما يستتبع ذلك من ضرورة إنشاء فرق عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والأطفال والعمل علي إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم وحمايتهم، بما في ذلك حمايتهم من الوقوع ضحايا مجددا. وأن تتولي فرق العمل تنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطني من خلال إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية للتصدي لقضية الاتجار في الأفراد، يتم رفعه للعرض على مجلس الوزراء.
· وفي هذا السياق أيضاً، أنشأ المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان - وهو السلطة الوطنية العليا في مصر، المعنية بإنفاذ حقوق الطفل والأم - أول وحدة متخصصة لمنع الاتجار بالأطفال، وذلك استكمالا لجهوده التي بدأها عام 2000 لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال.
· ومن المؤكد أن طليعة أهداف هذه الوحدة هو دق ناقوس الخطر ونشر الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ووضع خطة عمل وطنية لمنع الاتجار بالأطفال ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال ودعم دور المؤسسات الحكومية وغير الحكوميــة في هذا المجــال، ومناهضة العنف وحماية الفئات المهمشة من الأطفال المعرضة للسقوط ضحايا لشبكات الاتجار في الأفراد والاتجار في الأعضاء، ووضع برامج للتمكين الاقتصادي للأسرة وحماية أطفال الشوارع والأطفال العاملين، وفاقدي رعاية أسرهم وحمايتهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق هذه الفئات ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها.
· كما أن الوحدة تعمل علي دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال في إطار الاتفاقيات الدولية ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وعلي تفعيل الأطر التشريعية المتعلقة بهذه القضية ووضع برامج إعلامية للتوعية بخطورتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لمنع استغلال الأطفال عبر الانترنت، و تنفيذ وتمويل برامج لتدريب ودعم قدرات القائمين بأنشطة السياحة والعدل وموظفي الجوازات ومأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة الاتجار في الأفراد بالإضافة إلي وضع قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا بالإضافة إلى كون أن الزيارات الميدانية التي تمت لدراسة بعض الظواهر السلبية توصلت إلى كون أغلبية الأطفال وبخاصة الفتيات القاصرات اللائي يتعرضن إلي جرائم الاتجار مثل زواج الأطفال والتعرض للعنف أثناء العمل كخدم منازل أو بالمهن الخطرة إنما حدث لهم ذلك بموافقة والديهم ورغما عن إرادة الأطفال. 
· إن الغرض الأساسي من الخطة الوطنية هو توفير إطار عمل تتبعه مصر ضمن جهودها الرامية إلى حماية حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالأطفال تنفيذاً لتعديلات قانون الطفل وإلتزامات مصر الدولية، ولتنسيق الجهود الوطنية الحكومية والأهلية، ومنها: 
· إطلاق السيدة الفاضلة سوزان مبارك سيدة مصر الأولي و رئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام لأول حملة للتوعية في مصر بالموضوع تحت شعار "أوقفوا الاتجار بالبشر فوراً"، وذلك لتنبيه الرأي العام محليا‏,‏ وإقليميا‏,‏ ودوليا‏ بالقضية، حتى تتسع شبكة التوعية وجهود المناهضة.
· كما أن تفعيل خطة العمل الوطنية يأتي متسقاً وروح المعاهدات الدولية المناهضة للاتجار بالأشخاص،  خاصة الأطفال منهم، ووفقا لخطة العمل الإقليمية التابعة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث طالبت الدول المعنية بـ:" أن تعمل معا مع المنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني وتتبع سياسات وبرامج وطنية شاملة يتم تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد مثل : 
· إتباع خطط عمل وطنية لتنفيذ التشريعات والتدابير بفعالية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص .
· وأن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية عن تنفيذ التدابير على النحو الوارد في خطة العمل الوطنية بالتعاون، كلما اقتضت الضرورة، مع سائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وغيرها من المؤسسات الأخرى وعناصر المجتمع المدني. 
· والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5. إنفاذ و تفعيل النصوص المتعلقة بالملاحقة والمقاضاة سواء في القانون المصري ( العقوبات والطفل) أو الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها جمهورية مصر .
· وتأكيداً على التزام مصر باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، تم مراجعة قانون الطفل لسد الفجوة التشريعية بشأن موضوع الاتجار في الأطفال.  وفي هذا الشأن دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة في تعديلات قانون الطفل قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل[
] والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008التي وافق عليها مجلس الشعب وهو يعد نقلة نوعية في حياة الطفل المصري.
· وقد استقت تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، فيما يتعلق بمجابهة الاتجار بالأطفال من مناهل عدة ، في مقدمتها:
· اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الإختيارى حول بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية .
· والبرتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، بل نص القانون المعدل علي أن تكفل الدولة كحد أدني الحقوق الواردة بهذه المواثيق وغيرها النافذة في مصر.
· وقد اتسمت هذه التعديلات بتعريفها لجريمة الاتجار بالأطفال تعريفاً واضحاً.[
 ]
· كما فرضت عقوبات علي الجناة
، حتى في حالة وقوع الجريمة خارج البلاد(عبر الحدود).[
] 
· فضلاً عن تحريمها قطعيا نقل أعضاء الأطفالً، وحظرت استخدام أي طفل في الأبحاث والتجارب العلمية [
] وفرض عقوبات مشددة لكل من استغل الطفل في أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم ( عبر الانترنت- باستخدام الكرتون- الحاسب الآلي أو الانترنت - الرسوم المتحركة ).[
] 
· كما استحدثت مواد لتجريم الاتجار بالأطفال لأول مرة مثل ما جاء في فى المادتين المضافتين، المادة 291 عقوبات، والمادة (116) مكرراً (أ) من قانون الطفل (
) .
· كما أضيفت المادة 7 مكرراً د إلى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكرر بشأن رفع سن الزواج للفتيات 

موجز خطة العمل الوطــــنية

الهدف العام من الخطة: هو منع الاتجار في الأطفال علي المستوي الوطني حيث تركز خطة العمل الوطنية على الوقاية والمنع وسد المنابع Prevention، حماية الطفل Protection من سائر أشكال الاستغلال والإساءة ومساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له، وكفالة حقوق واحتياجات الأطفال ضحايا الاتجار باعتبارهم ضحايا جرائم، وتطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقة الجنائية Prosecution وذلك بالشراكة Partnership مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص، وأن تمتد تلك الحقوق لفئات من الأطفال لا تتمتع بها عادة مثل: الأطفال خارج منظومة التعليم الرسمي، أطفال الشوارع، أطفال السفاح وخارج إطار الزواج الرسمي، والأطفال بالمناطق الفقيرة والعشوائية و المهشمة .. الخ.
[image: image4.png]



[image: image1]
الأهداف الاستراتيجيه: 

· رسم سياسات للحد من هذه الظاهرة. 
· إيجاد وسائل فعالة لعلاج ما قد ترتب عن حدوث هذه الظاهرة.
· سن القوانين الرادعة التي تقضى على انتشار الظاهرة بكافه إشكالها. 
· تحديد الأدوار و المسئوليات لكافة المؤسسات الحكومية المرتبطة بالإضافة إلى المنظمات الحكومية و القطاع الخاص. 
الوسائل المستخدمة:

1. دراسة بحثيه عن الحالة الراهنة للاتجار بالأطفال و تشمل العوامل و الأسباب و النتائج المؤدية للظاهرة من حيث المؤشرات الحالية و المستقبلية. 
2. عمل مسح قومي على مستوى الجمهورية  لتقيم الوضع الراهن للاتجار بالأطفال من حيث الأعداد على أن يشمل كافه عناصر الاتجار بالأطفال بالتعاون مع الجهات الرسمية و جهاز التعبئة العامة و الإحصاء و الجهات البحثية.  
3. تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع الطفل من خلال الهيئات الحكومية و المجتمع المدني و الإعلام.
4. تشجيع و رفع كفاءة الجمعيات الاهليه المتعاملة مع الأسرة و الطفل. 
5. رفع درجة التوعية المجتمعية خاصة للأسر و التلاميذ و المدرسين و الأطباء و الأخصائيين الاجتماعيين للإبلاغ عن تعرضهم لأي إيذاء بدني أو اغتصاب أو تهديد.
6. الالتزام الحكومي بتنفيذ و سن العقوبات الرادعة للمتعاملين بالاتجار بالأطفال و رصدهم من قبل الجهات الأمنية للقضاء على الظاهرة.
7. عمل نموذج قومي Pilot Project في احد المناطق المتوطنة مثل الحوا مديه أو الحرفيين للقضاء على مشكلة الاتجار بالأطفال و تعميمها على المستوى القومي على أن تتلقى كل الدعم من الجهات الحكومية و الدول المانحة من رعاية صحية و تعليمه و الحد من الفقر. 
8. حمل حملات قوميه لتسجيل المواليد من مواليد الشوارع الذين عجزت أمهاتهم عن تسجيلهم و آخرون ممن لم يسجلهم ذويهم نتيجة لاشتغالهم فى أعمال دون إذن أو غير قانونيه.
9.  عمل قوافل طبية للكشف على الأطفال و علاجهم مجانيا من الأمراض المتوطنة التي قد تعرضوا لها نتيجة الفقر أو العمل فى أماكن خطر مثل المحاجر أو في الشوارع أو نتيجة انتهاكهم  جنسيا. 
10. التعاون مع الإعلام القومي والمحلى لعمل حملات اعلميه تشمل الصحف و الإذاعة و التلفزيون و الإعلام الحديث للحد من المشكلة.
11. دمج القطاع الخاص في دعم مراكز الإيواء لأطفال الشوارع من خلال الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال توفير المأكل و المأوى للطفل.
12.  وضع آليات للمتابعة و التقييم كل ستة أشهر و تقيم من خلال المجلس القومي للطفولة و الأمومة. 
الفترة الزمنية للخطة:

يعمل بهذة الخطة من ثلاثة إلى خمس أعوام و تحدث كل عام في حاله الاحتياج.
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خطة العمـــــــــل

الوقايـــــة / المنـــــع/ تجفيف المنابــــعPrevention
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الهــــــدف العام: تخفيف حدة الفقر والعوامل المختلفة التي تؤدي إلي استغلال الأطفال أو الإساءة إليهم من خلال تطوير وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تفكك الأسرة وتسرب الأطفال من التعليم مما يعرضهم للاتجار بهم، والتي ينبغي أن تركز على القرى والنجوع والكتل السكانية الأكثر عرضة للخطر وتستهدف الفئات الفقيرة الأكثر عرضة للاتجار بالأطفال. تطوير وتنفيذ أنشطة وقائية شاملة وفعالة تهدف إلى تخفيض حوادث الاتجار بالأطفال في مصر علي عدة مستويات.

	· برنامج التمكين الاقتصادي 

الهدف: تمكين الأسر المستهدفة  وتدريبهم علي تنفيذ مشروعات صغيرة

	· برنامج الإعانات العائلية
الهدف: تحسين الأحوال الاقتصادية للأسر الفقيرة والمهمشة المستهدفة

	· برنامج تفعيل نظام تأمين البطالة
الهدف: تحسين الأحوال الاقتصادية للأسر المستهدفة التي تفتقر لفرصة عمل
تمكين الأطفال من فرص التعليم و عدم إدراجهم في سوق العمل   


	· برنامج للدعم الغذائي للأسر الفقيرة
الهدف: توفير السلع الغذائية من أجل تحسين الظروف المعيشية والغذائية للأسر المستهدفة

	· برنامج المشروعات الصغيرة                                                                                           الهدف: تأهيل الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال منح القروض متناهية الصغر للحصول على تمويل من جهات دولية تمويلية.

	· برنامج دورات تدريبية مبسطة للقطاع غير الرسمي
الهدف: تحويل المنشآت متناهية الصغر إلى القطاع الرسمي

	· برامج لدعم خدمات الإرشاد الزراعي                                                                                       الهدف:  تدريب المرشدين الزراعيين على التقنيات الحديثة في الزراعة                                              تعاون المزارعين المتجاورين بزراعة نفس المحصول

	· برامج لدعم الإرشاد الحيواني والدا جني
الهدف: تدريب السيدات من الأرامل و الأمهات المعيلة على مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
توفير قروض صغيرة لمشروعات  الإنتاج الحيواني و الدواجنى

	· برامج لإقامة مشروعات صغيرة لجمع وإعادة تدوير المخلفات المنزلية وغيرها من المشروعات الصغيرة
الهدف: خلق فرص العمل من خلال توفير التدريب اللازم لتنفيذ أي مشروع صغير

	· برامج لضبط النمو السكاني وتمكين الأسرة
الهدف: الحد من الزيادة المتناهية للسكان من خلال نشر ثقافة الصحة الانجابيه و ربط مشكله الانفجار السكاني ببرنامج القروض

	· برنامج التمكين الاجتماعي
الهدف: جعل الأطفال يحصلون على حقوقهم القانونية التي يكفلها لهم القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي أقرتها مصر

	· برامج لضمان حق الطفل في التعليم ومنع التسرب
الهدف:  التوعية المجتمعية لتهيئة بيئة مواتية لنجاح برنامج إصلاح التعليم الأساسي

	· برنامج تحسين البيئة المدرسية
الهدف: المشاركة المجتمعية في إدارة و تطوير نظام المدارس
الوصول إلى جودة التعليم الابتدائي في المجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجاً

	· برنامج ربط الطلبة باحتياجات سوق العمل
الهدف: تدريب الطلبة على المهارات التقنية وربطها باحتياجات سوق العمل

	· برامج لمكافحة التمييز ضد البنات
الهدف: تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى الإدماج الكامل للبنات في البيئة التعليمية وتوفير فرص متكافئة لهن

	· برامج لرفع مهارات مقدمي الخدمة التعليمية
الهدف: تطوير المدارس  و تدريب المدرسات على تطوير الاستراتيجيات التعليمية

	· برامج التعليم غير الرسمي                                                                                                           الهدف: عمل مناهج متطورة لمحو الأمية للكبار و الصغار

	· برامج للقضاء علي العنف الأسري
الهدف: الحد من مخاطر العنف الأسرى

	· برامج وقائية للحد من عمالة الأطفال نحو "مستقبل أكثر إشراقا للأطفال العاملين"

الهدف:

مشاركه الأطفال في وضع سياسات و برامج وقائية  تحد من الاتجار بهم
اكتساب مهارات جديدة للارتقاء بمستواهم التعليمي و المهني.

	· برنامج نشر المعلومات و الأبحاث
الهدف:

وضع مؤشرات لقياس و رصد البيانات و التشريعات الجديدة و سبل التقييم للأداء للجهات المعنية
 إجراء أبحاث تهدف إلى الحصول على مؤشرات إحصائية صحيحة عن مدى خطورة مشكلة الاتجار بالأطفال في مصر وأنماط هذا الاتجار 
 الشفافية و للامركزيته في تداول المعلومات و البيانات عن إضرار الاتجار بالبشر
 استدام الوسائط الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بالمشكلة 

	· برامج لبناء قدرات جمعيات أهلية متخصصة في حماية الأطفال من الإتجار والاستغلال
الهدف: تأهيل الجمعيات الأهلية لتكون بيوت خبرة متخصصة تستعين بها الدولة

	· برنامج التدابير الحدودية
الهدف: أمن المواني ومراقبتها بهدف تطوير متطلبات خاصة للأطفال الذين يعبرون الحدود وسد المنابع والوقاية

	· برامج للتعاون مع دول المقصد الدولي
الهدف: التعاون مع الجهات المعنية بهدف تطوير استراتيجيات وبروتوكولات إعادة وترحيل الأطفال



الحماية والمساعدة:Protection

الهدف العام: حماية الأطفال ضحايا الاتجار وإنفاذ حقوقهم وتوفير بيئة آمنة مساندة لهم تساعد على إعادة تأهيلهم وتحد من وقوعهم في براثن مثل هذه الجرائم.
البرامج:

	· برامج لضمان حق الطفل في الهوية
الهدف: تسجيل المواليد لحماية الأطفال ومنع الاتجار بهم

	· برامج لحماية الأطفال في خطر ( أطفال الشوارع والأطفال العاملين)                                          الهدف: مساندة للأطفال العاملين والمشردين وأطفال الشوارع من خلال إنشاء مراكز متخصصة

	· برامج لبناء قدرات جمعيات أهلية متخصصة في حماية الأطفال من الإتجار والاستغلال
الهدف: تأهيل الجمعيات الأهلية لتكون بيوت خبرة متخصصة تستعين بها الدولة

	· برنامج إنشاء مراكز إيواء و رعاية متكاملة لضحايا الإتجار بالأطفال
الهدف: توفير منافذ  لإيواء و حماية الأطفال لمنع الإتجار بهم

	· برنامج حماية  وحصول الضحايا علي الخدمات الضرورية
الهدف: تحديد مفهوم "المصلحة الفضلى للطفل  وحماية الأطفال ضحايا الاتجار بتحديد وإنفاذ حقوقهم وتوفير بيئة آمنة مساندة لهم تساعد على إعادة تأهيلهم

	· برنامج حماية وإعادة تأهيل أطفال الشوارع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال                         الهدف: مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاص في  إعادة تأهيل الأطفال و الحد من وقوعهم في براثن مثل هذه الجرائم

	· برنامج دعم وتعزيز المنظمات غير الحكومية 

الهدف: توفير التمويل للجهات الغير حكومية لمساندة الأطفال


تطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقة الجنائية، Prosecution

الهدف العام: العمل علي تفعيل تعديلات قانون الطفل المصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وبيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وغيرهم من الاتفاقيات الوطنية والدولية المعنية بالاتجار وتهريب الأطفال كما هو مشار إليه أدناه، وذلك كي تتم محاكمة المتاجرين بنجاح في إطار اهتمام مصر بظاهرة الاتجار بالأفراد وأنشطتها في المجال متعدد الأطراف وإسهامها بصورة إيجابية في صياغة المعايير الدولية التي تتصدى للقضايا الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي ومنها الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية وعلى رأسها الاتجار في الأفراد.
البرامج:

	· برنامج بناء القــــــدرات ورفع الوعي

الهدف: توعيه القضاة و الشرطة من المتعاملين يوميه من حالات الأطفال الذين تم الاتجار بهم بواسطة تدريبهم.
رفع الوعي لدى التخصصين في التعامل مع الضحايا من الأطفال

	· برامج تدريبية لثقل مهارات مسئولي إنفاذ القانون والمهنيين

الهدف: رفع الوعي لدى التخصصين في التعامل مع الضحايا من الأطفال

	· برنامج إنفاذ حقوق الضحايا من خلال التشريعات والمواثيق الدولية
الهدف: تفعيل تعديلات قانون الطفل المصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص


	· برنامج إنفاذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر

الهدف: التوعية و تفعيل بالاتفاقيات الوطنية والدولية المعنية بالاتجار وتهريب الأطفال

	· برنامج تحسين أساليب التحقيق

الهدف: الارتقاء باستراتيجيات التحقيق في إطار قواعد الشرعية الدستورية والإجرائية من خلال ورش عمل


الشراكة  Partnership
الهــــــدف العام: التوعية بجرائم وأنماط ظاهرة الاتجار بالأطفال من خلال القيام بحملات إعلامية وإعلانية للترويج لحقوق الطفل والإنسان وخطورة الظاهرة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى.
البرامـــــج:

	· برنامج التعاون مع المنظمات غير الحكومية و هيئات المجتمع المدني

الهدف: التوعية بجرائم وأنماط ظاهرة الاتجار بالأطفال من خلال القيام بحملات إعلامية وإعلانية للترويج لحقوق الطفل والإنسان وخطورة الظاهرة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى

	· برنامج التعاون الدولي

الهدف: وتبادل الخبرات الدولية  في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال لتطبيقها فى مصر


خطة و آليات للاستمرارية

· العمل المتواصل مع شباب الجمعيات الأهلية 

· تدريب شباب الجمعيات الأهلية على TOT و مفهوم الاتجار بالأطفال ليكون نواه للاستمرار العمل
· تشكيل وحدات ضد الاتجار بالأطفال فى كل الهيئات و المؤسسات و الجمعيات المعنية بالأمر
· ضمان تغير المناهج فى كتب الأخلاقيات لضمان وجود رسائل واضحة تدخل كل البيوت عن طريق الأطفال
خاتمـة:

إن مصر إذ تعي مسؤولياتها في مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلاهم في خطة العمل الوطنية هذه، تقف مستعدة للقضاء على آفة الاتجار بالأطفال والتي تعتبر نوع من العبودية في العصر الحديث، وتلتزم بحشد الجهود الوطنية وتخصيص المصادر البشرية والمالية الضرورية لضمان النجاح في هذا الإطار، وتنوي متابعة وتقييم نجاحاتها عن طريق عقد اجتماعات دورية لفريق العمل الوطني المكلف بهذه المهمة وبالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية وذلك بهدف إجراء تقييم سنوي للدروس المستفادة والأنشطة المحرزة وتعديلها كلما تغيرت الظروف أو دعت الضرورة لذلك، ووضع الاقتراحات لتحسين الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأن تأخذ في الحسبان الملاحظات والتقييمات وأفضل الممارسات والاقتراحات التي وضعها أعضاء فريق العمل الوطني والأهلي، إلى جانب ما وضعته الهيئات الأخرى الشريكة في الخطة الوطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال.
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الشراكة مع المنظمات الحكومية والهيئات الأهلية Partnership








� ـ  الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


2 –  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


3 –  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


� ـ مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


� ـ مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


� ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


7 ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 





8 ـ  الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


9 ـ مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


10 ـ  الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشؤون الإجتماعية " بعبارة " وزير  الشؤون الاجتماعية " بالقانون رقم 126 لسنة 2008  .


11 ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


12 ـ البند ( 5 ) مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


13-  إستبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الإجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الإجتماعية " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أينما وردت فى هذا القانون .


14- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


15- الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


16-  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


17-  الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


18- إستبدلت عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة " أربع عشرة سنة " و عبارة " ثلاث عشرة سنة " بعبارة " إثنتي عشرة سنة " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


19- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


20- مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


21- إستبدلت عبارة " السابعة مساءً " بعبارة " الثامنة مساءً " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


22- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


23- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


24- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


25- مضافة بالقانون قم 126 لسنة 2008 .


26- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


27- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


28- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


29- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .








30- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


31- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


32- مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


33- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


34- مضافة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


35- مضافة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


36- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008  .


37- مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


(1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (2) استبدلت عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة "  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (1) ، (2) ، (3) ،(4)  مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .








 


 (1)  مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (2) ،(3)  مضافتان   بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .





 (1) ، (2) ، (3)  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .








 (1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (2)  إستبدلت عبارة " لم يجاوز " بعبارة " لم يبلغ " بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


 (3) , (4)  استبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .





 (1) ، (2) ،(3) إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 





(4) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (1) ، (2) استبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .





 (3)  إستبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسة عشرة " و عبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها "  و عبارة "انه تجاوز الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .





 (1) الفقرة الأولى  إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008


    - و الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (2)  إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .





 (1)  استبدلت عبارة "الذين لم يتجاوزوا" بعبارة " الذين لم يبلغوا" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .


 (1) ، (2) ، (3) ، (4)  هذة المواد  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

















� قدمت جمهورية مصر العربية للجنة حقوق الطفل تقريرين عرضا في جلستي يناير 2001 و1993.  كما تقدمت بتقريرها الدوري المجمع الثالث والرابع المنتظر عرضه في جلسة مقبلة.


� http://children-atrisk.org/index_eng.html


� حنان جمعة بكري.  التقرير النهائي لبحث الشارع المنفذ ضمن أنشطة مشروع كنوز المستقبل.  مايو 2009. 


� Global Report on Trafficking in Persons.  United Nations Office on Drugs and Crime.  February 2009.


� لمياء لطفي.   " العنف والاستغلال الجنسي لفتيات الشارع".  ورقة عمل قدمت في الصالون الثقافي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 23 مايو 2007.


� أسامة الغزولي.  "الإتجار في البشر حدود المأساة".  ورقة عمل قدمت في الصالون الثقافي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 23 مايو 2007.


� موقع وزارة الخارجية المصرية – اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد 


http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/


� Shahidul Haque, Md.  "Rights Based Approach to Address Human Trafficking".  Regional Expert Meeting on Rights Based Assistance to Victims of Trafficking.  Cairo:  December 15th 2008 


� Global Report on Trafficking in Persons.  United Nations Office on Drugs and Crime.  February 2009.


� تقرير "تأخر سن الزواج:  هل أصبح مشكلة تبحث عن حل؟".  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. 


� لمياء لطفي.   " العنف والاستغلال الجنسي لفتيات الشارع".  ورقة عمل قدمت في الصالون الثقافي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 23 مايو 2007.


� تقرير مقدم من جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان. 


� تقرير مقدم من جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان. 


� توجد بوزارة الداخلية إدارة مسؤولة عن مكافحة المخالفات الخاصة بالآداب العامة تابعة لقطاع الحماية الاجتماعية.  تعنى هذه الإدارة بالوقاية من البغاء والبيع وأي استغلال جنسي للإناث، منع الأنشطة المرتبطة بالبغاء الدولي، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة أنشطة المصريين في الخارج والأجانب في مصر فيما يخص البغاء، ومتابعة أنشطة المنظمات المعنية بسفر الإناث للعمل في الخارج.  كما يوجد بالوزارة إدارة عامة لحماية الأطفال معنية بتسجيل كل المخالفات الخاصة باستغلال البالغين للقصر (بما في ذلك الاستغلال الجنسي والبغاء)، وإجراء تحريات لحماية الإناث المتقدمات للعمل في الخارج، والتعامل مع المشكلات الاجتماعية المسببة للاستغلال الجنسي للإناث (Note addressed to the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography).


� موقع وزارة الخارجية المصرية – اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد


http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/comiteee/2462009Specialization.htm


� تتشكل اللجنة بعضوية وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والدفاع، والصحة، والأسرة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ويتولى مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية الأمانة الفنية للجنة.


� طعن المتهمون على الحكم بالنقض ولم يفصل فيه بعد. 


� بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. 


� بيانات وزارة العدل. 


� تم تدشين الدليل‏ ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي للخبراء العرب حول مساعدة ضحايا الإتجار في الأفراد الذي نظمته وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبحضور وفود 12 دولة عربية ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والدولية والإقليمية وأجهزة الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث والجامعات خلال الفترة 14 – 16 ديسمبر 2008.


�محاضرة السيد ريتشارد دانزيجر في الاجتماع الإقليمي للخبراء العرب حول مساعدة ضحايا الإتجار في الأفراد (القاهرة 14 – 16 ديسمبر 2008).  


موقع وزارة الخارجية المصرية – اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد 


http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/conf/2462009Documents.htm


� تقرير وزارة الداخلية. 


� حنان جمعة بكري.  التقرير النهائي لبحث الشارع المنفذ ضمن أنشطة مشروع كنوز المستقبل.  مايو 2009. 


� تقرير مقدم من جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد.


� تقرير مقدم من جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد.


� يعتبر التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالطفل من الدعائم الأساسية التي تساهم في التعامل مع  البلاغات الواردة للخط.  لذا، وضع الخط إطار تنظيمي وتنسيقي يتوافق مع سرعة التحرك لكافة مواطن الخطر التي يتعرض لها الطفل.  تضم الشبكة القومية للشركاء وزارات الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة  للتأمين الصحي، مركز الخدمة النفسية بجامعة عين شمس، و 29 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية.


� تشتمل خطة وزارة الصحة على خمسة محاور هي:  1- إعداد وتصميم سجلات ونماذج.  2- إصدار التعليمات اللازمة إلى الوحدات التابعة لوزارة الصحة.  3- إجراء الفحوص الطبية الشاملة المجانية للطفل المنتفع بالخدمة.  4- إجراء بحث حالة.  5-  التنسيق مع الجهات المعنية.  تقرير من وزارة الصحة.    


� هناك حوالي 17 ألف حكم غيابي ضد أطفال شوارع منذ عام 2004 تشمل تسول، وسلاح ابيض وغيرها، ومعظم هذه القضايا تسقط بالتقادم ولكن لابد من وجود إجراءات معارضة حتى تسقط القضية عن الطفل.  


� بيان من وزارة التضامن الاجتماعي.


� يتم الإعداد حالياً لزيارة المقررتين الخاصتين للأمم المتحدة لمصر خلال العام الحالي. 


� تقرير مقدم من جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد.  تلاحظ لدى الجمعية ظاهرة التسرب الدراسي نتيجة لعدم و جود مواصلات آدمية وكافية لنقل الأطفال من منازلهم إلى مدارسهم يومياً مما يكابد أغلب هؤلاء الأطفال عناء و خطورة الانتقال ذهاباً و إيابا في وسائل مواصلات غير آمنة على وجه الإطلاق مما يعرض الأطفال للموت بحوادث الطرق.  في أبريل 2008 وقعت حادثة بقرية ألكاب جنوب بورسعيد راح ضحيتها خمس أطفال بالمرحلة الابتدائية نتيجة لاستقلالهم وسيله موصلات غير آمنة.


� من خلال خط نجدة الطفل تم استخراج 240 شهادة ميلاد لحالات مماثلة. 


�  ) مادة (3) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بقرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003 


� ) الفقرة - ج - من المادة سالفة البيان من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


�  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد خاصة النساء والأطفال المكمل لأتفاقية الأمم المتحدة لمكلفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


� ) كما ورد نصاً ، في المادة (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الاتجار بالأطفال 


�HYPERLINK "http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/63.htm"�اتفاقية الرضا بالزواج، والحدّ الأدنى لسنّ الزواج، وتسجيل عقود الزواج (1964)� المادة 1 - لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون.


كما عرف �HYPERLINK "http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=1910&flag=report"�الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل� 1990 المادّة 21: الحماية ضدّ الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق، كافة الإجراءات المناسبة للتخلّص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل، وكرامته، ونموّه السليم، وعلى وجه الخصوص:�- تلك العادات والممارسات الضارة بصحة الطفل أو حياته؛ �- وتلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة إلى الطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر.


التزام مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة


� في رعاية الطفل العامل 


مادة (64)(�) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .


و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .


مادة (65)(�) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .


و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .


مادة (65) مكرراً(�) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .


و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله . 


و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .


�  الأطفال في وضعيات الاتجار:التعريف والمعايير الدولية والأطر البرنامجية/  د. عشاري خليل مستشار اليونيسيف


�  ) الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996 ، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008.


�  )  (ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة برقم 291


� عقوبة الاتجار بالأطفال: عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .


عقوبة الاستغلال الجنسي في الأعمال الإباحية: عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه .


� ) ( ما أضيف بموجب القانون  126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة برقم 291)


� ) (  ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة برقم 291)


� ) مادة 116 مكرر أ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008


� تنص علي أنه: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبي المشار إليها في الفقرة السابقة. 





�
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